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الملخص:

إن قواعــد المســؤولية المدنيــة أصبحــت عاجــزة عــن مواكبــة التطــورات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة، الــذي أثــر 
علــى فعاليــة الخطــأ والضــرر ونتيجــة لهــذا التطــور المتســارع انتقلــت وظيفــة المســؤولية المدنيــة إلــى وظيفــة 
حديثــة لهــا بهــدف عقابــي مــن أجــل ردع وعقــاب المســؤول عــن الضــرر، وعلــى هــذا الأســاس أصبحنــا 
أمــام ازدواجيــة وظيفيــة، احدهمــا تقليديــة وهــي الوظيفــة الإصلاحيــة، وأخــرى فرضتهــا التغيــرات والتقلبــات 

الاقتصاديــة والتكنولوجيــة وهــي وظيفــة عقابيــة.

الكلمات المفتاحية: التعويض العقابي، المسؤولية، الخطأ المربح، التأمين

التعويض العقابي المفهوم والأشكال

mailto:oudnon@gmail.com
https://orcid.org/0009-0000-8924-771X


74

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 10، المجلد 4، السنة الأولى | تشرين الأول )أكتوبر( 2024 | ربيع الآخِر 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

EL HAFED EL FADLAOUI

  PhD Researcher / Faculty of Legal, Economic, and Social Sciences, 
Souissi / Mohammed V University, Rabat - Kingdom of Morocco

E-mail: oudnon@gmail.com

https://orcid.org/0009-0000-8924-771X

Published : 15/10/2024Accepted : 6/10/2024Received : 28/9/2024

Cite this article as: El Fadlaoui El Hafed: The Concept and Issues of Punitive Damag-Cite this article as: El Fadlaoui El Hafed: The Concept and Issues of Punitive Damag-
es,es,  ElQarar Journal For Refereed Scientific Research, vol 4, issue 10, 2024,  pp. 73-ElQarar Journal For Refereed Scientific Research, vol 4, issue 10, 2024,  pp. 73-

104. 104.     

Abstract:

Civil liability rules have become unable to keep pace with economic and 
technological developments, which has affected the effectiveness of fault and 
damage. As a result of this rapid development, the function of civil liability 
has transitioned to a modern role with a punitive dimension aimed at de-
terring and punishing those responsible for the damage. Thus، we face dual 
functionality: one traditional, the reparative function، and another imposed 
by economic and technological changes, which is the punitive function.
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مقدمة:

إن الغايــة مــن كتابــة هــذا المقــال هــو تســليط الضــوء علــى مبــدأ قانونــي او فكــرة قانونيــة تعــرف لــدى 
الأوســاط الفقهيــة فــي النظــام الانجلوساكســوني بالتعويــض العقابــي الــذي يعتبــر أكثــر الجوانــب المغفلــة 
فــي نظــام المســؤولية المدنيــة فــي المدرســة اللاتينيــة ولا شــك ان مــن درس فــي الجامعــات التــي تنهــل مــن 
المــدارس اللاتينيــة ســيرى ان هــذا المبــدأ هــو متناقــض فــي حــد ذاتــه لأنــه يجمــع بيــن أمريــن لا يمكــن 
الجمــع بينهمــا علمــا ان هــذا المبــدأ يجــد لــه أســس وقواعــد فــي القوانيــن القديمــة بالإضافــة إلــى الفقــه 

الإســلامي)1).

 إن الوظيفــة الأساســية للمســؤولية المدنيــة هــو التعويــض لجبــر الأضــرار وإرجــاع الحــال إلــى مــا كانــت 
عليــه قبــل وقــوع الضــرر، وقــد تأثــر قانــون الالتزامــات والعقــود المغربــي لســنة 1913 بنظيــره الفرنســي، 
وقــد نظــم المشــرع قواعــد المســؤولية التقصيريــة معتمــدا علــى مبــدأ المســؤولية الشــخصية التــي تقتضــي 
اثبــات الخطــأ لقيامهــا واســتحقاق التعويــض لجبــر الضــرر، دون مؤاخــذة المخطــئ ومعاقبتــه   لجســامة 

خطــأه، باعتبــار ان دور العقــاب يقــوم بــه القانــون الجنائــي.

وكمــا هــو معلــوم ان التطــور مــن ســنن الله فــي خلقــه، فالتقــدم الســريع الــذي شــهده العالــم علــى كافــة 
مربحــة  أخطــاء  عنــه ظهــور  نتــج  والــذي  والتكنولوجــي،  الاقتصــادي  الجانــب  وبالأخــص  المســتويات 
واضــرار جديــدة تتســم بالعمــد واللامبــالاة والتهــور، وذلــك يعــود بالدرجــة الأولــى الــى   التراجــع الأخلاقــي 

)1) يمكن القول ان العقوبة المالية في الفقه الإسلامي تنقسم الى ثلاث اقسام:
فالقســم الأول: بإتــلاف المــال علــى صاحبــه، وهــذا النــوع لا اشــكال فــي جــوزاه لــورده النصــوص بــه كهــدم مســجد الضــرار 

وتحريــق عمــر لحانــوت مــن يبيــع الخمــر.
وامــا القســم الثانــي: فهــو تغييــر المــال، كتكســير الدراهــم او الدنانيــر التــي فيهــا بــأس او تغييــر الصــور المجســمة وقــد 

وردت الأدلــة بجوازهــا.
راجــع تقــي الديــن أبــو العبــاس احمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى –تحقيــق عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن 
قاســم )مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، الســعودية، 1416 هجريــة الجــزء28 ص 113-117-118.

واما القسم الثالث: فهو الغرامة وهو ما وقع فيه الخلاف بين قول الحنفية والمالكية والشافعية 
ويذهــب جانــب مــن الباحثيــن مــن خــلال مــا ورد فــي الاحاديــث واثــار ان التعويــض العقابــي  موجــود  فــي الفقــه الإســلامي  
وان لــم يكــن  بهــذا المســمى،« فمــن ســرق غنمــا لا تبلــغ ثمــن المجــن ففيهــا  غرامــة مثليهــا، وواضــح ان احــد المثليــن هــو 
قيمــة الشــاة، والمثــل الاخــر  مــن بــاب العقوبــة ، وكلــك مــن خــرج بثمــر فعليــه غرامــة مثليــه، مثــل  قيمــة التمــر، ومثــل 
عقوبــة، ومــن كتــم ضالــة الابــل  فعليــه غرامــة مثليهــا، مثــل قيمــة الابــل، ومثــل عقوبــة، ومضاعفــة عمــر رضــي الله عنــه 
قيمــة الناقــة علــى حاطــب رضــي الله عنــه لصالــح المزنــي ليســت مــن بــاب التعويــض المعتــاد، اذ ان قيمــة الناقــة 400 
درهــم، فــان الــزام عمــر رضــي الله عنــه  لحاطــب بدفــع 800 درهــم دليــل علــى ان الاربعمائــة درهــم الإضافيــة هــي مــن 

بــاب العقوبــة لا مــن بــاب التعويــض.
انظــر منصــور الحيــدري: التعويــض العقابــي فــي القانــون الأمريكــي –دراســة مقارنــة فــي ضــوء احــكام الفقــه الإســلامي 

منشــور فــي المجلــة العربيــة للدراســات الشــرعية والقانونيــة، العــدد الثانــي يوليــو 2015.
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الــذي بــات مظهــرًا مألوفًــا فــي المجتمــع ممــا دفــع جانبــا مــن الفقــه الــى القــول بعــودة الأفــكار العقابيــة)1) .

يعــرف التعويــض بشــكل عــام بأنــه الجــزاء الــذي ترتبــه المســؤولية المدنيــة علــى المســؤول نتيجــة الضــرر 
الذي ألحقه بالضحية)2). ويؤدي التعويض المدني وظيفتين أساسيتين، أولهما وظيفة الجزاء الإصلاحي 

وهــي جبــر الضــرر، وثانيهمــا هــي وظيفــة الجــزاء الردعــي)3).

تعــددت تعاريــف الفقــه التــي تناولــت مفهــوم التعويــض العقابــي وســنقتصر فقــط علــى جانــب مــن الفقــه)4) 
حيــث عــرف التعويــض العقابــي بانــه تعويــض إضافــي يمنــح القاضــي المدنــي للمضــرور ليجــاوز فــي 

مقــداره مــا لحــق المضــرور مــن خســارة ومــا فاتــه مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب. 

ومــع تصاعــد الأضــرار الناجمــة عــن الأفعــال غيــر المشــروعة وتصاعــد وتيــرة الدعــوى القضائيــة فتــح 
النقــاش الفقهــي وكــذا القضائــي والقانونــي حــول الأزمــة التــي يعانــي منهــا نظــام المســؤولية المدنيــة وعجــز 
الوظيفــة الإصلاحيــة علــى مواكبــة التطــورات الاقتصاديــة، ممــا حــدا بالعديــد مــن التشــريعات المتقدمــة إلى 

ابتــكار مبــادئ متطــورة مثــل مبــدأ الحيطــة وكــذا مبــدأ الوقايــة بالإضافــة إلــى فكــرة التعويــض العقابــي)5).

التــي أصبحــت محــل نقــاش فقهــي  علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي  بــل ذهبــت  المحكمــة العليــا  فــي 

(1( G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles4 ، éd, LGDJ, 1949, p :348 et s.
يؤكــد فــي مؤلفــه » القاعــدة الأخلاقيــة فــي الالتزامــات المدنيــة«، ان ضعــف الجــزاءات المدنيــة جعــل مــن الضــروري 
العــودة الــى الأفــكار العقابيــة. ويتحقــق ذلــك فــي اعتقــاده، مــن خــلال الرفــع مــن قيمــة التعويضــات الممنوحــة بهــدف العقــاب، 
زيــادة علــى التعويــض الكامــل، فــي حــق الأشــخاص الذيــن يتعمــدون ارتــكاب الأخطــاء، وخاصــة فــي التعويــض عــن 

الضــرر المعنــوي الــذي يعتبــره عقوبــة خاصــة، فهــو علــى حــد تعبيــره تعويــض بطعــم العقــاب
)2) فيلالــي علــى »تطــور الحــق فــي التعويــض بتطــور الضــرر وتنوعــه، حوليــات جامعــة الجزائــر، العــدد 31، الجــزء 

الأول، ص 10. 
)3) لفقيــري عبــد الله »أســاس وظيفــة التعويــض بيــن العقــاب والإصــلاح، المجلــة الاكاديميــة للبحــث القانونــي، المجلــد 

13، العــدد 01، ص 346 ســنة 2016.
)4) ظافــر حبيــب جبــارة. فكــرة التعويــض العقابــي ومواطــن الاخــذ بهــا فــي القانــون المقــارن »دراســة فــي ضــوء القانــون 
الإنجليــزي والعراقــي والفرنســي » ص 394، مجلــة كليــة الحقــوق جامعــة النهريــن، المجلــد 17، العــدد3، الســنة 2015.

)5) ان هــذه الوظائــف رغــم تعددهــا وتنــوع فلســفتها وكــذا الأهميــة التــي تتفــاوت بينهمــا الا انهــا تشــترك فــي تحقيــق الحــق 
فــي تعويــض عــادل.

ويتســاءل أحــد الباحثيــن: لــو كنــا امــام خطــأ بــدون ضــرر فهــل نكــون امــام تعويــض؟ الإجابــة هــي النفــي كونــه نظريــا 
التعويــض مرتبــط بالضــرر لا بالخطــأ، لكــن علــى رغــم مــن ذلــك يمكــن القــول ان ثمــة مســؤولية تمثلــت فــي الاعتــداء علــى 

قواعــد المســؤولية ذاتهــا لا علــى المضــرور.
للمزيد من التعمق حول هذه النقطة:

محمــد عرفــان الخطيــب، التعويــض العقابــي فــي المنظومــة القانونيــة اللاتينيــة الســؤال الصعــب وحيــرة الإجابــة »دراســة 
فــي الموقــف الفرنســي واســتجلاء للموقفيــن المصــري واللبنانــي. منشــور فــي مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة –الســنة 

العاشــرة-العدد4-العدد التسلســلي 40 صفــر 1444 هجريــة _ســبتمبر 2022 ص165.
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إيطاليــا بعــد تحــول ملحــوظ  والــذي أظهــرت تغييــرا فــي موقفهــا تجــاه قبــول هــذه التعويضــات العقابيــة)1) 
ممــا دفــع الــدول للانخــراط فــي الإصلاحــات التشــريعية، نتــج عنــه  نقاشــات فقهيــة وممارســات قضائيــة 
ممــا حــدا ببعــض الفقــه إلــى رصــد هــذا البعــد العقابــي فــي القوانيــن الحديثــة  كالتشــريع الفرنســي)2)  والــذي 
أعــاد الاعتبــار للخطــأ فــي اطــار المســؤولية المدنيــة بحيــث ان جانــب كبيــر مــن الفقــه جــزم علــى ان دور 
ــا  الخطــأ تراجــع  بعدمــا كانــت  المســؤولية مبنيــة علــى اســاس ركــن الخطــأ كقاعــدة عامــة، وذلــك تطبيقً
للقاعــدة  الفقهيــة حســب دومــا »لا خطــأ بــدون مســؤولية«، إلا انــه  مــع بــروز عوامــل  قانونيــة واقتصاديــة 
واجتماعيــة ســاهمت فــي ظهــور مــا يعــرف بالمســؤولية الموضوعيــة المبنيــة علــى ركــن الضــرر الــذي 
يســهل إثباته  إلا انه مع توســع الأحكام القضائية التي تتضمن في فقراتها تعويضات عقابية في الدول 
الانجلوسكســونية والــذي تأثــرت بــه بعــض الــدول ذات الفكــر اللاتينــي والجرمانــي كفرنســا وألمانيــا، ممــا 
أنعــش او أحيــا دور الخطــأ مــن جديــد ليفــرض نفســه فــي المعــادلات القانونيــة وكــذا المعــادلات الاقتصاديــة 
فــي منــاخ الأعمــال والمنافســة  والملكيــة  الفكريــة والصناعيــة، كل ذلــك يفتــح البــاب إلــى التفكيــر مــن جديــد 
حــول الفلســفة التشــريعية المتخــذة مــن قبــل الــدول لإعــادة النظــر فــي الترســانة  القانونيــة فــي ظــل المنافســة 
القويــة علــى الأســواق العالميــة وتوجــه التشــريعات إلــى تطويــر منــاخ الاعمــال ورفــع مــن الاســتثمارات 

الوطنيــة والأجنبيــة 

 المســؤولية المدنيــة بوجــه عــام مــن اهــم المؤسســات داخــل منظومــة القانــون بحيــث انــه لا يخلــو قانــون 

(1) Cass.، Sez. Un.5 ، juill. 2017، n° 16601 : Corriere giuridico،2017 ، p. 1042 et s.
La Cour de cassation italienne s’est prononcée sur la reconnaissance d’une condamnation à des 

dommages-intérêts punitifs à l’étranger devant être exécutée en Italie. Elle admet pour la première 
fois un principe général de compatibilité de ces dommages-intérêts punitifs avec le système de 
responsabilité civile italien.
)2)  ومــن اجــل التصــدي للاخطــاء المربحــة، خصــص المشــرع الفرنســي بموجــب القانــون رقــم 1550-2014 لســنة 
2007 والمعــدل بقانــون رقــم 315 لســنة 2014 بشــأن تعزيــز مكافحــة التقليــد وكــذا التنصيــص علــى التعويــض العقابــي 

فــي مجــال الملكيــة الفكريــة
Article L521-7 : Pour fixer les dommages et intérêts، la juridiction prend en considération distinc-

tement :
 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la 

perte subis par la partie lésée ;
 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3 Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intel-

lectuels، matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois، la jurid-
iction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée، allouer à titre de dommages et 
intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits 
qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a 
porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la 
partie lésée.
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مــا إلا وأحــال علــى مقتضياتهــا وأصبحــت امــرا لصيقــا بــأي شــخص ســواء فــي إطــار المهــام الموكولــة 
إليــه أو فــي نشــاطه المهنــي والتجــاري، بــل ان الأمــر يمتــد إلــى كافــة المجــالات فــي ظــل تزايــد اســتخدام 

الــذكاء الاصطناعــي.

ان الحديــث اليــوم عــن ان القواعــد القانونيــة ذات جــودة عاليــة تتســم بالوضــوح والتوقــع كافــي لتســيير 
وضبــط الســلوك المجتمعــي بــل أثبتــت التجــارب قديمــا وحديثــا ان الأمــر يتطلــب وجــود ضميــر حــي وحــس 
المســؤولية لــدى أفــراد المجتمــع، فالعامــل الأخلاقــي أصبــح ضــرورة أكثــر مــن أي وقــت مضــى. ولا أدل 
على ذلك فإنه في الدول الرائدة خصوصا الانجلوسكســونية)1)  نجد ان معدل الأضرار غير المشــروعة 
الناتجــة عــن ســلوكات الأفــراد ســواء كانــوا اعتبارييــن او ذاتييــن فــي ارتفــاع متزايــد، وهــو مــا وســع مــن 
انتشــار فكــرة التعويضــات العقابيــة فــي الأوســاط القانونيــة والاقتصاديــة التــي نصــت عليهــا القوانيــن ومنهــا 
مــن نصــت عليــه فــي مصــاف الوثائــق الأساســية كإقليــم كيبيــك بكنــدا)2) وكرســت محاكمهــا هــذا المقتضــى 
مــن خــلال الممارســة العمليــة. ان المتتبــع لتطــور المســؤولية المدنيــة عبــر مراحلهــا المتعــددة  توجــت اراء 
الفقــه ومعــه القضــاء الــى الحديــث والجــزم الــى  الانتقــال مــن مســؤولية مبنيــة علــى خطــأ واجــب الاثبــات  
الــى  مســؤولية موضوعيــة مبنيــة علــى ركــن الضــرر)3) بســبب ســهولة الاثبــات بحيــث ان  التشــريعات 
اقتنعــت بــان الخطــأ يصعــب إثباتــه  بالنســبة إلــى الأضــرار المســتحدثة كالأضــرار البيئيــة والأضــرار 
الناتجــة عــن المنتجــات المعيبــة  وقانــون المنافســة والملكيــة الصناعيــة  بالإضافــة إلــى قانــون الاســتهلاك  
الــذي يهــم اغلــب شــرائح المجتمــع  فــي ظــل اللاتــوازن بيــن اطــراف العلاقــة الاقتصاديــة ،فالكثيــر مــن 
المهتميــن خلصــوا إلــى تراجــع ركــن الخطــأ امــام ركــن الضــرر فــي تأســيس المســؤولية المدنيــة  انطلاقــا 
مــن  التطــورات التــي شــهدها العالــم بعــد توالــي الأزمــات الاقتصاديــة والصحيــة والمناخيــة، ومــن المســلم  

)1) - حيث تأثر القانون المدني لمقاطعة كيبيك بالقانون الفرنســي فاســتلهم روحه دون نصوصه وهياكله كما اســتفاد 
أيضــا مــن القانــون الامريكــي والانجليــزي والكنــدي فــي تجربتــه مــع التعويــض العقابــي، فنجــح فــي وضــع نظــام محــدد 
ودقيــق للتعويــض العقابــي علــى نحــو يتجنــب بــه ســلبياته فــي النظــام الأمريكــي، انظــر عبــد الهــادي فــوزي العوضــي، الخطــأ 

المكســب فــي إطــار المســؤولية المدنيــة )دراســة مقارنــة فــي القانونيــن الفرنســي والمصــري(
ص 223، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،

(2) Art. 49 : Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente Charte confère 
à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou 
matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle، le tribunal peut en outre con-
damner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

)3)  بعــد ان كانــت الجهــود الفقهيــة منصبــة منــذ بدايــة القــرن العشــرين علــى مناقشــة الخطــأ كأســاس للمســؤولية 
التقصيريــة فــان الاتجــاه المعاصــر فــي الفقــه أصبــح يهتــم بركــن الضــرر بشــكل محســوس وينــادي بتوســيع نطــاق المســؤولية 
الموضوعيــة اللاخطائيــة التــي تنبنــي علــى تحقــق الضــرر وحــده دون باقــي الأركان الأخــرى لمزيــد مــن التعمــق حــول 

الموضــوع انظــر: 
-STARCK BORIS «Demaine et fondement de la responsabilité sans faute» (R. T. D. CIV) 1958، 

p 475.
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بــأن النظــام  القانونــي المغربــي يعتنــق  فكــر المدرســة اللاتينيــة، ولعــل ذلــك هــو ســبب نــدرة الكتابــات  
والأبحــاث  الفقهيــة المغربيــة فيمــا يتعلــق بمبــدأ التعويــض العقابــي باعتبــار هــذا الأخيــر نشــأ فــي أحضــان 

المدرســة الانجلوامريكيــة  والــدول الاســكندنافية.

مــن  هــذا المنطلــق تظهــر اهميــة الموضــوع  المتمثــل فــي المقــام الأول فــي  توجهــات المشــرع المغربــي 
لتهيئــة البيئــة الاســتثمارية  الجاذبــة لــرؤوس الأمــوال  الأجنبيــة،  مــن خــلال إصــدار العديــد مــن القوانيــن 
تهــم منظومــة الاســتثمار كقانــون صنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار بالإضافــة الــى ميثــاق الاســتثمار  
وتعزيــز القضــاء المتخصــص  وإصــلاح المراكــز الجهويــة للاســتثمار، كمــا ان الدولــة دخلــت فــي عــدة 
شــراكات اقتصاديــة متنوعــة واتفاقيــة تجاريــة ثنائيــة ولــم يقتصــر فقــط علــى الشــركاء التقليدييــن بــل فــي 
إطــار الانفتــاح والتنــوع  اصبــح المغــرب لــه شــركاء مــن اســيا وأســتراليا وبريطانيــا وكنــدا)1). وبالتالــي فــإن 
تبنــي مبــدأ التعويــض العقابــي ســيعزز مــن فــرص خلــق بيئــة قانونيــة مناســبة تتــلاءم مــع القواعــد القانونيــة 
المقارنــة، وهــذا ســيعزز مــن صلاحيــات القضــاء ويعطيــه الشــرعية لتذييــل الأحــكام الأجنبيــة بصيغــة 
التنفيذيــة خصوصــا إذا مــا علمنــا ان هنــاك فرضيــات تنفيــذ احــكام اجنبيــة تتضمــن فــي طياتهــا تعويضــات 
عقابيــة. وعليــه، ســيجد القاضــي مــا يســعفه لتطبيــق القانــون وتفــادي الإشــكالات التــي ظهــرت علــى 

مســتوى الممارســة القضائيــة المقارنــة)2)

كذلــك تظهــر الأهميــة لــدور التعويــض العقابــي فــي ردع مرتكــب الفعــل الضــار ممــا يجعلــه لا يفكــر فــي 
تكــرار نفــس الفعــل الضــار فــي المســتقبل ناهيــك عــن عــدم تجــرؤ الغيــر علــى ارتــكاب مثــل هــذه الأضــرار، 
ودراســة هــذا الموضــوع يوضــح لنــا مــدى قصــور القواعــد التقليديــة المنظمــة للمســؤولية المدنيــة بوجــه عــام  
فــي القانــون المغربــي  للتصــدي لكثيــر مــن الممارســات الضــارة وعلــى وجــه الخصــوص ارتفــاع المنازعــات 
أمــام القضــاء بشــكل عــام علمــا ان أغلــب الأضــرار هــي مؤمــن عليهــا مــن قبــل مؤسســات التأميــن وبتالــي 
فــإن  فعاليــة قواعــد المســؤولية تبقــى محــدودة، ممــا ينعكــس ســلبا علــى حقــوق المتضرريــن)3)، وبنــاء علــى 
)1)  وقــد ورد فــي التصديــر الــذي يعتبــر جــزء مــن دســتور 2011 الــذي جعــل الاتفاقيــات الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا 
المغــرب، وفــي نطــاق احــكام الدســتور، وقوانيــن المملكــة، وهويتهــا الوطنيــة الراســخة، تســمو فــور نشــرها، علــى التشــريعات 

الوطنيــة، والعمــل علــى ملاءمــة هــذه التشــريعات، مــع مــا تتطلبــه تلــك المصادقــة.
(2( (1) Arrêt n° 1090 du 1 décembre 2010 (09-13.303) - Cour de cassation - Première chambre 

civile.
 (2) Cass. Civ. 1’»22 ، mai 2007، pourooi n ° 05-20473، Bulletin 2007، I، n ° 196

وتشــير هــذه القــرارات القضائيــة الــى امــر أساســي هــو ان التعويــض العقابــي لا يخالــف النظــام العــام وأكــدت علــى الطبيعــة 
المدنيــة لهــذا النــوع مــن التعويضــات، بالإضافــة ان التعويضــات العقابيــة حســب قــول المحكمــة لا تناســب مــع حجــم الضــرر 

وانــه مبالــغ فيهــا.
)3)  أشــار الفقيــه عبــد القــادر العرعــاري الــى قولــة الباحــث كلــو ويتــزwitz مديــر المركــز القانونــي الفرنســي الألمانــي 
والأســتاذ بجامعتــي ستراســبورغ ولاســار الــذي قــال بــأن »الوقــت قــد حــان لتخلــي دول الاتحــاد الأوربــي عــن قوانينهــا الوطنيــة 
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مــا تقــدم فإننــا نقتــرح الإشــكالية التاليــة :

- مــا مــدى تأثيــر مواقــف المحاكــم فــي النظــام اللاتينــي بالأخــذ بفكــرة التعويــض العقابــي ومســتقبل 
ذلــك علــى التشــريعات ذات النظــم اللاتينيــة؟

انطلاقًا من الإشكالية المقترحة فإننا نثير بعض التساؤلات؟

أولا: ما مفهوم التعويض العقابي وخصائصه؟

ثانيا: ماهي خصائص التعويض العقابي؟

ثالثا: ماهي أنواع التعويض؟

رابعا: ما هو نطاق تطبيق التعويض العقابي والمشكلات من حيث التطبيق؟

بناء عليه سنعتمد التصميم التالي:

المبحث الأول: ماهية التعويض العقابي ومجالات تطبيقه

المبحــث الثانــي: المشــكلات التــي تواجــه تطبيــق فكــرة التعويــض العقابــي وموقــف المحاكــم العليــا فــي 
النظــم اللاتينيــة

للالتزامــات والعقــود كشــرط جوهــري لحمايــة العنصــر البشــري وحفــظ كرامتــه التــي يتعيــن الدفــاع عنهــا فــي جميــع المحافــل 
والتظاهــرات العلميــة المكرســة لوحــدة دول الاتحــاد،

انظــر عبــد القــادر العرعــاري، مصــادر الالتزامــات، الكتــاب الثانــي، المســؤولية المدنيــة، الطبعــة الســابعة، مكتبــة دار 
الأمــان –الربــاط ،2019 ص 5.
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المبحث الأول: ماهية التعويض العقابي ومجالات تطبيقه 

 لتســليط الضــوء حــول مفهــوم التعويــض العقابــي يجــب علينــا التطــرق إلــى تعريفــه اللغــوي والاصطلاحــي 
لــه بعــد الاطــلاع علــى تعريفــات الفقــه والقضــاء.  

المطلب الأول: مفهوم التعويض العقابي

الفقرة الأولى: التعويض في اللغة

 التعويــض والعــوض مفــرد الأعــواض ويقــال عــاض أي عوضــه تعويضًــا وعــاض أي أعطــاه العــوض 
واعتــاض وتعــوض أي اخــذ العــوض واســتعاض أي طلــب العــوض)1).

والتعويــض هــو الخلــف او البــدل فيقــال اخــذت الكتــاب عوضــا عــن مالــي أي بــدلا عنــه، واعتــاض أي 
اخــذ البــدل، واعتاضنــي فــلان إذا جــاء طالبــا العــوض)2) .

 تعريف التعويض العقابي اصطلاحًا 

ورد فــي كتــب الفقــه تعريفــات عديــدة للتعويــض العقابــي، أغلبهــا تؤكــد بانــه التعويــض الــذي يتقــرر كعقــاب 
لمرتكــب الفعــل الضــار لردعــه وردع الآخريــن عــن اقتــراف مثــل هــذا الســلوك الشــائن فــي المســتقبل، 
بالإضافــة إلــى التعويــض الجابــر للضــرر، وذلــك عندمــا يكــون فعــل المدعــى عليــه ناتجــا عــن إهمــال 

شــديد او غــش او تهــور)3).

كمــا ان هنــاك محاولــة مــن بعــض الشــراح وفقهــاء القانــون فــي التشــريعات العربيــة والمقارنــة تعريــف 
التعويــض العقابــي منهــا مــا عرفــه الفقــه الإنجليــزي بانــه »حكــم بمبلــغ مــن النقــود يحكــم بــه للمدعــي إلــى 

جانــب التضمينــات التعويضيــة لعقــاب او ردع المدعــى عليــه وردع الآخريــن)4).

كمــا عرفتــه المحكمــة العليــا الأمريكيــة التعويــض العقابــي بانــه« غرامــة خاصــة تفــرض عــن طريــق هيئــات 

)1)  ابن منظور: لسان العرب مجلد 7 بيروت 1988 ص 192.
)2)  محمد ابن ابي بكر الرازي: مختار الصحاح دار الرسالة 1983 ص 462.

)3)  عيســى أنــور صمــور عبــد الله: التعويــض المدنــي العقابــي )دراســة مقارنــة( أطروحــة دكتــوراه كليــة الحقــوق جامعــة 
القاهــرة 2021 ص24.

)4)  الســرحان عدنــان   التعويــض العقابــي، دراســة مقارنــة، مجلــة أبحــاث اليرمــوك العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، مجلــد 
13، عدد 4، ص 97 .
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المحلفيــن المدنيــة لمعاقبــة الســلوك الشــائن ومنــع حدوثــه مســتقبلا)1).

وأخيــرا، فقــد عرفــه جانــب مــن الفقــه العربــي بطريقــة أعــم بأنــه« تعويــض يمنــح بالإضافــة للتعويــض عــن 
الضــرر المتحقــق، ويمنــح عندمــا يكــون فعــل المدعــى عليــه ناتجــا عــن إهمــال شــديد، أو حقــد، أو غــش، 

او تهــور، لغــرض عقوبــة علــى المعتــدي أو جعلــه مثــالا للآخريــن)2).

ويبــدو لنــا مــن خــلال التعاريــف الســابقة ان دور التعويــض العقابــي ليــس جابــرًا للضــرر فقــط وإنمــا لــه 
وظيفــة إضافيــة وهــي عقــاب مرتكــب الفعــل الضــار بســبب ســلوكه إذا بلــغ الفعــل الضــار حــدًا معينــا مــن 

الجســامة)3) 

الفقرة الثانية: لمحة تاريخية عن نشأة التعويض العقابي

لا شــك ان القانــون فــي العهــد الجديــد مــا هــو إلا امتــداد لتراكــم الممارســات التــي اعتنقتهــا الشــرائع 
القديمــة ومــن بيــن هــذه المبــادئ التــي كانــت ســائدة آنــذاك فكــرة التعويــض العقابــي. والغريــب ان الحديــث 
اليــوم علــى هــذه الفكــرة بمفهومهــا الحديــث المتطــور الــذي كرســته الأنظمــة الانجلوسكســونية مــن خــلال 
الســوابق القضائيــة والأعــراف، وكأن هــذه الفكــرة تمــت صياغتهــا حديثــا لوجــود معارضــة شــديدة لهــذا 
المبــدأ الــذي لا يملــك مــن العقوبــة إلا الاســم، وقــد كانــت المســؤولية المدنيــة فــي الأصــل عبــر الأزمنــة 
لهــا دور عقابــي بجانــب دورهــا الإصلاحــي فــي جبــر الضــرر واســتمر الوضــع إلــى غايــة الفصــل بيــن 
المســؤوليتين المدنيــة والجنائيــة عــن اصــدار اول مدونــة فــي العهــد الفرنســي ســنة  1804 ممــا ســاهم فــي 
تراجــع دور الخطــأ الــذي كان يلعــب دورا محوريــا فــي تحديــد المســؤولية  وجعــل المســؤولية  قائمــة علــى 
أســاس الضــرر بغــض النظــر عــن ارتــكاب المســؤول  خطــأ  مــن عدمــه  واعتبــر ذلــك مــن الثوابــت التــي 

لا زالــت مســتعصية فــي المدرســة اللاتينيــة،

ونشــير إلــى ان بدايــة كانــت الشــرائع القديمــة يحكمهــا مبــدأ الانتقــام الفــردي مــرورا بالديــة، كمــا ان 
التعويــض العقابــي كان هــو الســائد فــي قوانيــن مثــل قانــون حمورابــي)4) والقانــون المصــري الفرعونــي، كمــا 

)1) أشــار اليــه احمــد الســيد الدقــاق: التعويــض العقابــي فــي القانــون الأمريكــي ومــدى ملاءمــة تطبيقــه فــي النظــام 
القانونــي المصــري، مجلــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة والاقتصاديــة بكليــة الحقــوق، جامعــة الإســكندرية، العــدد الثانــي 

المجلــد الرابــع 201َ8 ص 4.
)2) -منصور الحيدري، مرجع سابق ص 126. 

)3) - إذا كان التعويــض الكامــل ينبنــي علــى تحقــق الضــرر كمــا نــص علــى ذلــك الفصــل 263 مــن ق ل ع المغربــي، 
بحيــث لا ينشــأ الحــق فــي المطالــب بالتعويــض الا إذا كان هنــاك ضــرر، فــإن التعويــض العقابــي أساســه ومناطــه الخطــأ 

او الســلوك غير المشــروع. 
)4) قانــون حمورابــي هــو أول قانــون مكتــوب فــي العالــم، فكتــب فــي القــرن الثامــن عشــر قبــل الميــلاد وكانــت تســوده 
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شــهد القــرن الســابع والثامــن قبــل الميــلاد فــي القانــون الرومانــي الأخــذ بقوانيــن يغلــب فيهــا الطابــع العقابــي 
فــي المســؤولية، بالإضافــة الــى ان التعويــض كان لــه صفــة عقابيــة فقــد ورد فــي هــذه القوانيــن مضاعفــة 
التعويضــات، حيــث وجــدت بعــض العقوبــات التــي تلــزم المعتــدي بدفــع تعويــض يعــادل ضعــف او أربعــة 

أضعــاف قيمــة الضــرر)1)

الفقرة الثالثة: خصائص التعويض العقابي 

التعويــض العقابــي هــو تعويــض مــن نــوع خــاص جــاء اســتثناء علــى مبــدأ التعويــض الكامــل وبتالــي فهــو 
يتميــز بالعديــد مــن الخصائــص أهمهــا:

1 - التعويض العقابي تعويض استثنائي

فســلوك الفاعــل يجــب ان يكــون اســتثنائيًا وهــذا يعنــي  إن المحكمــة وهــي بصــدد منــح هــذا النــوع مــن 
التعويــض  فإنهــا تأخــذ بعيــن الاعتبــار بالدرجــة الأولــى ســلوك المدعــى عليــه أكثــر مــن النظــر  إلــى 
مــدى الضــرر الــذي أحدثــه وهــذا يمثــل خروجــا عــن القواعــد العامــة فــي جبــر الأضــرار التــي يحكمهــا مبــدأ 
التعويــض الكامــل أو تناســب التعويــض، وكنتيجــة لهــذه الصفــة الاســتثنائية فإنــه لا يجــوز منــح تعويــض 
عقابــي إلا فــي أحــوال خاصــة يستشــعر القاضــي فيهــا الحكــم بــه عندمــا يكــون حجــم التعويــض وفقــا لمبــدأ 
التعويــض الكامــل غيــر كاف، وهــذا مــا أكدتــه  المحكمــة العليــا بكنــدا فــي حكمهــا الصــادر 22 فبرايــر 
2002 فــي قضيــة whiten .v.pilot insurance co  أن التعويــض العقابــي موجــه الــى ســلوك المدعــى 
عليــه فالهــدف ليــس تعويــض المدعــي بــل لمعاقبــة المدعــى عليــه. فهــو الوســيلة التــي تعبــر بهــا هيئــة 

المحلفيــن او القاضــي عــن غضبهــا مــن الســلوك الفــادح للمســؤول.

ومــن هنــا يمكــن اعتبــار التعويــض العقابــي بمثابــة تعويــض إضافــي يغطــي لنــا القصــور فــي القواعــد العامــة 
للتعويــض الكامــل وبهــذا يحقــق لنــا العدالــة المطلوبــة فــي ظــل التطــورات الاجتماعية والاقتصادية.

أمــا فــي إقليــم Québec التابــع لكنــدا فــإن ميثــاق الحقــوق والحريــات ص فــي المــادة 49 منــه علــى 

شــريعة القصــاص، فيطالعنــا – علــى ســبيل المثــال - بعقوبــة المــوت جــزاء لمــن تولــى تشــييد المبنــى الــذي انهــار فقتــل 
مالكــه فــإذا كان ضحيــة هــذا الانهيــار هــو ابــن صاحــب البنــاء، حــق المــوت علــى ولــد هــذا البانــي انظــر/ محمــد شــكري 
ســرور: مســؤولية مهنــدس ومقــاول البنــاء والمنشــآت الثابتــة الأخــرى، دراســة مقارنــة، فــي القانــون المدنــي المصــري والقانــون 

المدنــي الفرنســي، ص 8 طبعــة 1985، دار الفكــر العربــي.
)1) احمــد الســيد الدقــاق: التعويــض العقابــي فــي القانــون الأمريكــي ومــدى ملاءمــة تطبيقــه فــي النظــام القانونــي المصــري، 
ص 1392، مجلــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة والاقتصاديــة بكليــة الحقــوق، جامعــة الإســكندرية، العــدد الثانــي المجلــد 

الرابــع 201َ8
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التعويــض العقابــي فقضــت )بــأن الاعتــداء غيــر المشــروع علــى حــق او حريــة مــن الحقــوق او الحريــات 
التــي يعتــرف بهــا هــذا الميثــاق، يخــول ضحيــة هــذا الاعتــداء الحــق فــي المطالبــة بوقــف هــذا الاعتــداء 
وبتعويــض الضــرر الأدبــي أو المــادي الــذي نتــج، ويجــوز للمحكمــة أيضــا فــي حالــة الاعتــداء غيــر 

المشــروع والعمــدي، ان تقضــي ضــد مرتكبــه بتعويــض عقابــي(.)1) 

كمــا نصــت المــادة 1621 مــن القانــون المدنــي)2) لإقليــم كيبيــك بشــأن تقديــر مبلــغ التعويــض العقابــي 
علــى انــه:

)عندمــا ينــص القانــون علــى جــواز الحكــم بتعويــض عقابــي، لا يمكــن ان يتجــاوز القيمــة، مــا يكفــي 
لضمــان وظيفتــه العقابيــة، ويتــم تقييمهــا فــي ضــوء جميــع الظــروف المناســبة، بمــا فــي ذلــك جســامة 
خطــأ المديــن، ووضعــه المالــي، ومــدى التعويــض الــذي كان مســؤولا عنــه تجــاه الدائــن، كمــا يراعــي عنــد 
الاقتضــاء تحمــل الغيــر بعــبء الوفــاء بالتعويــض كليــا أو جزئيــا، فهــدف التعويــض العقابــي هــو تحقيــق 

الوظيفــة العقابيــة عــن طريــق عقــاب المســؤول(.

2 - التعويض العقابي تعويض شخصي

يمنــح هــذا التعويــض عندمــا يصيــب الضــرر مصالــح شــخصية للمضــرور أي لمــن ســبب لــه ضــررا فــي 
المشــاعر ولــه عــدة صــور أهمهــا إيــذاء المشــاعر والإهانــة والحــط مــن الكرامــة والإذلال ويترتــب عــن 
ذلــك كونــه تعويضــا شــخصيا فــإن الأشــخاص الاعتباريــة كالشــركات والهيئــات والمؤسســات لا يمنــح لهــا 

(1) Charte des droits et libertés de la personne de Québec:
انظر الميثاق على موقع منشورات كيبيك، تمت الزيارة في 22.09.2024

http//:legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C12-  
Art. 49 : Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente Charte confère 

à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou 
matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre con-
damner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

(2) code civil du Québec 
 Art 1621 : Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent 

excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en 
tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débi-
teur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers 
le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est، en 
tout ou en partie, assumée par un tiers.

انظر نصوص القانوني المدني على موقع منشورات كيبيك، تاريخ الزيارة في 22.09،2024
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
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مثــل هــذا التعويــض اذ ليــس لديهــا مشــاعر إنســانية ومــع ذلــك فقــد صــدر حكــم بتعويــض احــدى الشــركات 
المحــدودة ولكــن جــاء التعويــض العقابــي اقــل ممــا حكــم للأشــخاص الذاتييــن لكــون المحكــوم لــه شــخص 

اعتباري 

3 - التعويض العقابي تعويض تحكمي 

حيــث لمحكمــة الموضــوع ســلطة واســعة فــي تقريــر ظــروف منحــه وحجمــه وهــذا مــا أكدتــه محكمــة النقــض 
الاتحاديــة العراقيــة فــي أحــد قراراتهــا بــان »قيمــة الأضــرار مســألة وقائــع تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع 

بمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة

4- التعويض العقابي لا يشمله التأمين

لــدى غالبيــة الفقــه والقضــاء فلــو كان  ففــي إنجلتــرا التعويــض العقابــي غيــر قابــل للتغطيــة التأمينيــة 
المســؤول ســبق وان أمن على مســؤوليته فإن المبلغ الإضافي الممنوح للمضرور على حســاب المســؤول 
كتعويــض عقابــي يجــب ان تتحملــه ذمــة المســؤول وليــس شــركة التأميــن، لأن فــي نقــل عــبء دفــع 
التعويــض العقابــي مــن عاتــق المســؤول إلــى عاتــق الشــركة المؤمنــة فيــه للغايــة مــن فــرض تعويــض عقابــي 

ألا وهــي معاقبــة المســؤول وردعــه هــو والغيــر لعــدم ارتــكاب الخطــأ مــرة اخــرى)1)

5- التعويض العقابي يتميز بخاصية مزدوجة

فهــو مــن ناحيــة عقوبــة وبذلــك يقتــرب مــن أفــكار القانــون الجنائــي رغــم ان نطــاق العقوبــة يشــمل فقــط 
الذمــة الماليــة للمســؤول، كمــا انــه مــن ناحيــة يتقــرر بوســائل القانــون المدنــي، ويتجلــى ذلــك مــن خــلال 
الفــرق الواضــح بيــن الجــزء الجنائــي والجــزاء الجنائــي فــي ظــل التعويــض العقابــي فهــو حــق للمضــرور ولا 
دخــل للدولــة فيــه وإنمــا يقتصــر دور الدولــة فقــط فــي انهــا تهــدف إلــى تحقيــق الــردع العــام وليــس الهــدف 

مصــادرة التعويــض العقابــي)2).

الفقرة الرابعة: أنواع التعويض

تتمثل أنواع التعويض في كل من التعويض بمقابل والتعويض العيني 

)1) ظافــر حبيــب جبــارة. فكــرة التعويــض العقابــي ومواطــن الاخــذ بهــا فــي القانــون المقــارن »دراســة فــي ضــوء القانــون 
الإنجليــزي والعراقــي والفرنســي »مجلــة كليــة الحقــوق جامعــة النهريــن، المجلــد 17، العــدد3، ص 10، الســنة 2015

)2) عــلاء عبــد الله الخصاونــة، ماهيــة التعويــض العقابــي وطبيعتــه ومــدى إمكانيــة الاخــذ بــه فــي التشــريع الأردنــي 
»دراســة مقارنــة«، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، الســنة التاســعة، العــدد 2، العــدد التسلســلي 34، يونيــو 2021، 

ص 462 
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أولا- التعويض بمقابل 

فــي الوقــت الراهــن يعتبــر التعويــض النقــدي مــن أهــم أنــواع التعويــض باعتبــاره الطريــق الطبيعــي لمحــو 
الضــرر وإصلاحــه والحكــم بالتعويــض النقــدي هــو تقديــر للقيمــة الماليــة التــي فقدهــا المضــرور نتيجــة 

إخــلال المديــن بقيمــة ماليــة موازيــة لهــا وقــد يكــون التعويــض بمقابــل امــا نقــدا او غيــر نقــدي.

ثانيا- التعويض النقدي

هــذا النــوع مــن التعويــض هــو الغالــب فــي دعــاوى المســؤولية التقصيريــة فــإن كل الأضــرار حتــى المعنويــة 
منهــا يمكــن تقويمهــا بالنقــود وهــو الوســيلة المثلــى لجبــر الضــرر بشــكل عــام او التحقيــق منــه لمــا فــي 
النقــود مــن دور إرضائــي فــي خلــق حالــة مــن التــوازن فــي ذمــة المضــرور المعنويــة علــى اعتبــار ان 
النقــود هــي أكثــر الوســائل انتشــارا للتبــادل وأصلحهــا تقويمــا للضــرر. لــذا أولــت التشــريعات الوضعيــة 
اهتمامــا لهــذا النــوع مــن التعويــض ونظمتــه فــي قوانينهــا بالرغــم مــن ذلــك فــإن التقلبــات النقديــة التــي 
تشــهدها اقتصاديــات الــدول تؤثــر بشــكل أساســي علــى القــوة الشــرائية للعملــة وبتالــي فــإن التشــريعات 

ومعهــا القضــاء مدعــوون إلــى الأخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد تقديــر التعويــض)1).

ثالثا- التعويض غير النقدي 

أحيانــا قــد يتعــذر التنفيــذ العينــي وهــو الغالــب فــي المســؤولية التقصيريــة فــلا يبقــى مجــال أمــام القاضــي 
ســوى الحكــم بتعويــض غيــر نقــدي وليــس شــرطا ان يكــون التعويــض نقــدا، فالقاضــي لــه ان يأمــر بمــا 
تقتضيــه الظــروف فــي بعــض الحــالات. ومــن صــور التعويــض غيــر النقــدي الحكــم بنشــر قــرار المحكمــة 

فــي الصحــف علــى نفقــة المســؤول فيمــا يخــص حــالات القــذف والســب والمنافســة غيــر المشــروعة)2) 

رابعا- التعويض العيني

يتحقــق عــن طريــق إلــزام المســؤول. ســواء بمقتضــى الاتفــاق او حكــم قضائــي بإصــلاح الضــرر علــى 
نفقتــه. فعلــى ســبيل المثــال إذا بنــى شــخص حائطــا فــي ملكــه ليحجــب عــن جــاره الضــوء والهــواء تعســفا 
منــه، ففــي هــذه الحالــة يجــوز ان يكــون التعويــض عينــا بهــدم الحائــط وهــذا مــا يعــرف لــدى الفقــه بإعــادة 
الحــال إلــى مــا كانــت عليــه، فالتعويــض العينــي يعتبــر أفضــل مــن التعويــض بمقابــل لأنــه يــؤدي إلــى 

)1) للمزيــد مــن التوســع انظــر: مشــعل محمــد علــي غنيــم المطــري، أثــر تغيــر النقــود علــى مقــدار التعويــض فــي القانونيــن 
المصري والكويتي، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شــمس 2013.

العراقــي  القانــون  فــي  المدنيــة، دراســة مقارنــة  المســؤولية  فــي  التعويــض  تقديــر  إشــكالية  أنــس احســان شــاكر،   (2(
.242 العــدد/53 ص  قانونيــة  دراســات  الوســطى،  التقنيــة  الجامعــة  والمصــري، 
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محــو الضــرر وإزالتــه بــدلا مــن بقــاء الضــرر علــى حالــه.

المطلب الثاني: مجالات تطبيق نطاق التعويض العقابي

الفقرة الأولى: الخطأ المربح

لمــا كان مرتكــب الخطــأ هــو المســؤول عــن الفعــل الضــار الــذي لحــق بالمضــرور وانــه الملــزم بدفــع 
تعويــض عــن الضــرر الــذي تســبب بــه، وبســبب التطــور الاقتصــادي والتكنولوجــي والاجتماعــي لــم يعــد 
الخطــأ فــي صــوره التقليديــة يســتوعب الصــور الحديثــة للخطــأ جــراء الأفعــال والســلوكيات الســيئة كالخطــأ 
المربــح، واذا افترضنــا ان المســؤول دفــع للمضــرور تعويضــا علــى قــدر الضــرر فــإن الواقــع فــي ظــل 
القواعــد العامــة تســمح فقــط للمضــرور بالاســتفادة مــن تعويــض علــى أســاس الخســارة ومــا فاتــه مــن كســب 
وبالتالــي فــإن مبــدأ التعويــض الكامــل لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار مــدى الربــح الــذي لا يدخــل فــي عناصــر 
تحديــد التعويــض الكامــل ومــن هــذا المنطلــق اتجهــت بعــض التشــريعات الحديثــة للأخــذ بعنصــر الربــح 
كنعصــر إضافــي لتحديــد التعويــض، ومــن هنــا تنبــع خصوصيــة هــذا الخطــأ بحيــث يتميــز عــن غيــره مــن 

الأخطــاء المعروفــة فــي القواعــد العامــة 

أولا- مفهوم الخطأ المربح

لا بد لتحديد مفهوم الخطأ المربح ان نتطرق إلى تعريفه حسب الفقه المقارن:

ثانيا- تعريف الخطأ المربح

تنــاول الفقــه تعاريــف متعــددة وســنحاول حصــر البعــض منهــا ولمــن أراد التوســع أكثــر ســنحيله إلــى 
اليهــا)1). المشــار  التعاريــف 

 فقــد عرفــه بعــض الفقــه بأنــه الخطــأ الــذي يجنــي فاعلــه فائــدة مــن جــراء ارتكابــه)2). ويعرفــه أيضــا بانــه 
الخطــأ الــذي يحقــق فيــه مقتــرف الفعــل الضــار الموجــب للمســؤولية التقصيريــة او العقديــة ربحــا يتجــاوز 
مقــدار التعويــض الواجــب دفعــه المتمثــل بعنصــري الخســارة الحالــة والكســب الفائــت علــى فــرض إقــرار 
مســؤوليته)3). غيــر ان الملاحظــة الأساســية التــي تتضــح مــن التعريــف الأخيــر قــد ركــز علــى عنصــر 

 (1(B. STARCK , H.ROLAND, et L.BOYER, Obligation, responsabilité délictuelle, 5 Edition 
1996 Litee , no 1335.  

)2) محمــود جمــال الديــن زكــي: مشــكلات المســؤولية، الجــزء الثانــي، الاتفاقــات المتعلقــة بالمســؤولية )اتفاقــات دفــع 
وتحقيــق المســؤولية، الشــرط الجزائــي، التاميــن مــن المســؤولية(. ص 95، مطبعــة جامعــة القاهــرة ســنة 1990.

 (3(Joh، COOKE, Law of Tort, Sixth Edition, Pearson, London, 2003, p381.
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الربــح كأحــد العناصــر المكونــة للخطــأ المربــح ولــم يحــدد ضمــن هــذا التعريــف مســألة الاعتــداء بالفعــل 
المرتكــب ان يكــون عمديــا او يتضمــن ســلوكا مشــينا او عدوانيــا او مشــوبا بســوء نيــة كمــا ذهبــت فــي ذلــك 

التشــريعات الانجلوساكســونية.

ومــع ذلــك يــرى جانــب مــن الفقــه ان التعريفــات الســابقة أغفلــت الإشــارة لطبيعــة الخطــأ المربــح، وهــل 
هــو خطــأ جســيم ام يســير ام خطــأ عمــدي ام مجــرد اهمــال)1). كمــا عــرف عبــد الهــادي العوضــي الخطــأ 
المربــح، بأنــه خطــأ مــن طبيعــة عقديــة او تقصيريــة يتجســد فــي صــورة ســلوك غيــر أخلاقــي وانتهــازي 
يرتكبــه فاعلــه عــن عمــد، وبعــد تفكيــر ناضــج وتخطيــط محكــم وحســاب لمــا ســيعود عليــه مــن ربــح مــن 
ارتــكاب الفعــل الضــار ومــا ســيدفعه مــن تعويــض للمضــرور ثــم المجازفــة بارتكابــه عــن وعــي وإدراك 
وقبــول بمخاطــره)2)، لأن الربــح الــذي ســيجنيه أو التوفيــر فــي النفقــات الــذي ســيحققه ســيتجاوز بمــدى كبيــر 

التعويــض الــذي ســيحكم عليــه بــه)3).

فــي حيــن يــرى أحــد الباحثيــن ان الخطــأ المربــح هــو اخــلال المتعاقــد بالتزامــه العقــدي او مخالفــة الشــخص 
لالتــزام قانونــي مــع علمــه بأثــر ارتكابــه لهــذا الفعــل غيــر المشــروع وبقيمــة التعويــض الــذي قــد يــدان بــه 
واقدامــه علــى ارتكابــه بهــدف تحقيــق ربــح أكبــر ممــا قــد يــدان بــه مــن التعويضــات)4). بعــد ان حاولنــا قــدر 
الإمــكان الإشــارة الــى أهــم التعاريــف التــي تقــرب لنــا مفهــوم هــذا الخطــأ المربــح الــذي أصبــح محــل اهتمــام 
الفقــه والقضــاء والتشــريع، ســنحاول التطــرق الــى خصائــص هــذا الخطــأ الــذي يتميــز عــن الخطــأ بمفهومــه 

التقليدي.

 الفقرة الثانية: الخصائص المميزة للخطأ المربح

ونشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أهــم الخصائــص التــي تميــز الخطــأ المربــح، فهــو اذن خطــأ شــخصي أي 
لصيــق بشــخص المرتكــب للفعــل الضــار وبذلــك فإنــه لا يجــوز نقــل او تحويــل مســؤولية وأثــر الأخطــاء 

(1( D STEFANO (Maria Grazia). Les dommage –intérêts punitifs en droit français et italien, 
Master 2 recherche, P.57

)2) عبــد الهــادي العوضــي، الخطــأ المكســب فــي إطــار المســؤولية المدنيــة، دراســة مقارنــة فــي القانونيــن الفرنســي 
.2016 القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار   ،109 والمصــري، ص 

(3( G. DE MONCUIT, « La faute lucrative en droit de la concurrence : un parasite économique», 
Le Concurrentialiste, colloque : Le droit de la concurrence et l’analyse économique، Mai 2013، pp. 
17-28، disponibles sur internet à l’adresse ; 

https://www.networklawreview.org/colloque-la-faute-lucrative-en-droit-de-la-concurrence-un-
parasite-economique/
)4) علاء الدين عبد الخصاونة، نطاق تعويض المســؤولية المدنية الناشــئة عن الخطأ المربح-دراســة تحليلية مقارنة- 

ص 150، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية المجلد )11( العدد 3، 2019.
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المربحــة التــي يقترفهــا شــخص إلــى شــخص آخــر، كمــا هــو الحــال بالنســبة الــى مســؤولية المتبــوع عــن 
تابعــه، وبالتالــي لا يجــوز نســبة الأخطــاء المربحــة التــي يرتكبهــا التابــع إلــى متبوعــه بــل تقتضــي مطالبــة 
التابع بالتعويض إذا توفرت الشــروط المنصوص عليها في القواعد العامة دون ان يتجاوز ذلك مطالبة 
المتبــوع عــن الربــح الــذي جنــاه تابعــه الا إذا كان متواطئــا معــه، لأن التعويــض فــي حالــة الخطــأ المربــح 

لــه صبغــة شــبه جنائيــة.

كذلــك يعتبــر الخطــأ المربــح خطــأ عمديًــا مــن نــوع خــاص ذلــك ان مرتكــب الفعــل الضــار لا ينــوي مجــرد 
إيقــاع الأضــرار بالمضــرور كمــا هــو الحــال فــي الأوضــاع المألوفــة، بــل يتعــدى ذلــك إلــى الســعي عــن 
وعــي وتخطيــط مســبق الــى جنــي الربــح مــن ذلــك، وبتالــي فعنصــر القصــد يتمثــل ليــس فقــط فــي الإضــرار 
بالمضــرور ولكــن هــي مجــرد وســيلة او غطــاء لبلــوغ الغايــة الأساســية مــن الضــرر وهــو الســعي إلــى 
تحقيــق وحســاب الأربــاح وهــذه النتيجــة الأساســية، ونعطــي مثــالا فــي قضايــا التشــهير خصوصــا إذا مــا 
تعلــق الأمــر بأحــد المشــاهير فهنــاك بعــض الصحــف تحــاول ان تكتــب معطيــات شــخصية حــول بعــض 
الشــخصيات العامــة فــي المجتمــع واحيانــا تتعلــق هــذه المعطيــات الشــخصية بحيــاة الفــرد الخــاص أو 
بوضعــه الصحــي او الأســري او المهنــي وحينمــا تقــوم الصحافــة بطباعــة هــذه المعطيــات فــإن نســبة 
المبيعــات ترتفــع بشــكل كبيــر إثــر إقبــال القــراء مــن كل الفئــات خصوصــا اذا كان الأشــخاص مشــهورين 
فــي المجتمــع ولهــم تأثيــر، واحيانــا قــد لا تكــون هــذه المعطيــات الشــخصية دقيقــة، ونكــون امــام اعتــداء 
علــى الحيــاة الخاصــة للأقــراد ومــن خلالــه تجنــي علــى اثــر نشــر هــذه المعطيــات أمــوال كثيــرة جــدا فحتــى 
لــو رفعــت دعــوى فــإن التعويــض لــن يؤثــر علــى الذمــة الماليــة للجريــدة وبالتالــي ســيحصل المتضــرر مــن 
تعويــض وفــق القواعــد العامــة الا ان هــذا لــن يــردع الجريــدة مــن تكــرار نفــس الفعــل بحيــث انهــا تعــرف 
مســبقا ان دفعهــا لتعويضــات لــن يكــون لــه تأثيــر مــا دام ان مــا تنشــره مــن معلومــات للتشــهير بالأفــراد 
ســيعود لهــا بأمــوال كبيــرة، وبالتالــي فــإن التشــريعات فــي بعــض الــدول الأوروبيــة تفطنــت للمخاطــر التــي 
تســببها الأخطــاء المربحــة وتدخلــت لســن تعويضــات عقابيــة رادعــة مــن خلالهــا يحجــم أي كان الاعتــداء 

علــى الحيــاة الخاصــة والتــي تعتبــر مــن أقــدس الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي دســاتير الــدول.

كمــا ان الخطــأ المربــح يتميــز بأنــه خطــأ غيــر قابــل للتغطيــة التأمينيــة، وهــذا مــا أكــد عليــه الفقــه الفرنســي، 
ذلــك ان جعــل مثــل هــذا الخطــأ قابــل للتغطيــة التأمينيــة يتعــارض مــع فلســفة اســترداد الربــح الــذي جنــاه 
بفعلــه الخاطــئ)1) ، وبذلــك لا يســمح لــه بنقــل عــبء فعلــه إلــى شــركات بينمــا يحتفــظ هــو بالربــح الــذي 

(1( Solene ROWAN, Comparative Observations on the Introduction of Punitive Damages in 
French Law, Reforming the French Law of Obligations، Studies of the Oxford Institute of Europe-
an and Comparative Law، Hart Publishing, London, 2009, p:339-340.
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جناه.

بالإضافــة إلــى ان الخطــأ المربــح متعــدد الصــور وكــذا الطبيعــة المزدوجــة، فتطبيقاتــه قــد توجــد فــي مجــال 
المســؤولية التقصيريــة والمســؤولية العقديــة الا اننــا ســنقتصر علــى المســؤولية التقصيريــة ونتــرك المجــال 

العقــدي لمرحلــة أخــرى مــن البحــث)1).

الفقرة الثالثة صور الأخطاء المربحة في المسؤولية التقصيرية)2) 

شــكل التطــور الاقتصــادي والتقنــي تحديــا للقوانيــن الوضعيــة الحديثــة والــذي نتــج عنــه بــروز اعتــداءات 
تمــس بحقــوق الملكيــة الفكريــة والعلامــة التجاريــة، فتدخــل المشــرع الفرنســي لملاءمــة النصــوص القانونيــة 
مــع التطــورات التــي يشــهدها الاقتصــاد والتكنولوجيــا وذلــك للتصــدي للأخطــاء المربحــة وقــد نــص بموجــب 
القانــون رقــم 2007-1544 والمعــدل بالقانــون رقــم 315 لســنة )3)2014 بشــأن تعزيــز مكافحــة التقليــد، 
والــذي اعطــى للقاضــي ســلطة الحكــم بتعويضــات عقابيــة ضــد الأضــرار التــي ينتــج عنهــا أربــاح التــي 

حققهــا المقلــد.

 الفقرة الرابعة: الأساس القانوني للتعويض عن الخطأ المربح 

لقــد ثــار جــدل فقهــي وقضائــي واســع حــول الأســاس القانونــي للتعويــض عــن الخطــأ المربــح وقــد أشــرنا 
ســابقا ان مــا يميــز الخطــأ المربــح هــو عنصــر الربــح المــادي الــذي يســعى المســؤول للحصــول عليــه وهــذا 
هــو ســبب قصــور المبــادئ العامــة لمعالجتــه، وهــذا مــا دفــع الاجتهــاد الفقهــي الــى إيجــاد أســاس قانونــي 
مناســب يســاعد القاضــي علــى اتخــاذ القــرار الصائــب إذا مــا عرضــت عليــه قضايــا تتعلــق بالأخطــاء 

)1) للمزيد من الاطلاع على صور الأخطاء المربحة في المجال العقدي راجع:
عــلاء الديــن عبــد الخصاونــة، نطــاق تعويــض المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن الخطــأ المربح-دراســة تحليليــة مقارنــة- ص 

164، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياســية المجلد )11( العدد 3، 2019.
)2) مــع تزايــد التطــور التقنــي والابتــكار فــي مجــال الاقتصــاد والــذكاء الاصطناعــي، أســفر عنــه المزيــد مــن الأخطــاء 
المربحــة مثــل الاعتــداء علــى الحقــوق ذات الطابــع الشــخصي وحمايــة المســتهلك وحقــوق البيئــة، والمنافســة غيــر المشــروعة 
وغيرهــا مــن الأخطــاء المربحــة التــي يصعــب علــى المحاكــم حصرهــا بســبب توســعها، ولــم تعــد الوظيفــة الإصلاحيــة القديمــة 

للقانــون المدنــي فعالــة لمواجهــة ظاهــرة الاضــرار.
(3( Art. L. 615-7 “les dommages intérêts accordés aux titulaires de droit doivent prendre en 

compte les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur”. Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 
2007 de lutte contre la contrefaçon.

على ســبيل المثال نصت المادة 4-1-331 من قانون الملكية الفكرية الفرنســية لســنة 1992 المعدل »على المحكمة 
المدنيــة المعــروض عليهــا النــزاع ان تأمــر بمصــادرة كل او جــزء مــن العائــد )الربــح( الــذي اســتحصل بفعــل التقليــد وتمنحــه 
للشــخص المضــرور«، وكذلــك نصــت المــادة 3-1-331 مــن نفــس القانــون والتــي خولــت للمحكمــة المعــروض عليهــا 
النــزاع، فــي تقديرهــا للضــرر الــذي أصــاب المدعــي جــراء فعــل الانتهــاك ان تسترشــد بجملــة مــن المعاييــر ومــن بينهــا مــا 

حصــل عليــه المدعــى عليــه مــن الربــح. انظــر علــى الموقــع:  
h t tps / / :www .l eg i f rance .gouv .f r /codes /sec t ion _lc /LEGITEXT000006069414 /

LEGISCTA000006179063?/anchor=LEGIARTI000006279570#LEGIARTI000006279570
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المربحــة.

أولا: نظرية الإثراء غير المشروع

تنطلــق هــذه النظريــة مــن الفكــر الإنجليــزي حيــث تطــرق لهــا الفقيــه الشــهير Peter Birks فــي مجموعــة 
مــن ابحاثــه والتــي بدورهــا تســتند الــى جملــة مــن القــرارات القضائيــة فــي أمريــكا وبريطانيــا، وتنطلــق هــذه 
النظرية من فكرة مفادها بأن اســترداد الربح غير المشــروع الذي جناه المســؤول خطأً في حالات الخطأ 

المربــح مــا هــو إلا تطبيــق لنظريــة الإثــراء بــلا ســبب)1)

ومــن ثــم فــإن الإثــراء بــلا ســبب هــو عمــل يقــوم  بــه شــخص بــدون ســبب قانونــي يتســبب فــي إفقــار الأول 
وإثــراء للآخــر ، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للشــخص الــذي يقــوم ببنــاء أو اصــلاح  مســكن أو ترميمــه  دون 
ان يكــون ملتزمــا بذلــك، او حالــة الشــخص الــذي يقــوم بــأداء ديــن معيــن ملقــى علــى عاتــق شــخص آخــر 
دون ان يكــون ملزمــا بدفعــه، فالأمــر يتعلــق اذن بدعــوى تهــدف الــى إعــادة التــوازن فــي اتجــاه الحصــول 
علــى تعويــض عــن طريــق ارجــاع المبلــغ الأقــل للاغتنــاء او الافتقــار مــن طــرف  المغتنــي علــى حســاب 
المفتقــر، لكــن بالتمعــن فــإن هــذه القواعــد العامــة لا تســتوعب طبيعــة هــذا النــوع مــن الأخطــاء المربحــة، 
ومــع ذلــك فــإن فكــرة الخطــأ المربــح  لــم تعــد مقتصــرة علــى النظــم الانجلوساكســونية  بــل امتــد تأثيرهــا الــى 
النظــم اللاتينيــة والتــي تــرى بــأن التعويــض المدنــي لــه وظيفــة واحــدة وهــي جبــر المضــرور واعادتــه الــى 
الحالــة التــي كان عليهــا قبــل وقــوع الخطــأ  الا ان الاهتمــام المتزايــد مــن قبــل الفقــه الفرنســي منــذ اقتــراح 
المشــروع التمهيــدي catala فــي ســنة 2005 والــذي اخــذ بفكــرة الخطــأ المربــح فــي اطــار القواعــد العامــة 
للمســؤولية، ومــن اجــل التصــدي للأخطــاء المربحــة فــي بعــض المجــالات كقانــون الملكيــة الفكريــة  وضبــط 

فــي قضايــا التقليــد التــي أشــرنا اليهــا ســابقا.

ان نظريــة الإثــراء بــلا ســبب لا يمكــن الأخــذ بهــا كأســاس للتعويــض عــن الخطــأ المربــح، وذلــك لأســباب 
عديــدة مــن بينهــا ان نظريــة الإثــراء بــلا ســبب لا تعكــس حقيقــة الربــح الــذي جنــاه المســؤول كــون هــذا 
الأخيــر لــم ينقــل الــى ذمتــه الماليــة أمــوالا مــن ذمــة أخــرى بــل كل مــا فــي الأمــر ان ذمــة المســؤول كســبت 
دون ان تســلبه مــن ذمــة المتضــرر، كمــا ان هــذا الربــح يكــون علــى أســاس ارتــكاب خطــأ غيــر مشــروع 
بحــد ذاتــه، ومــن تــم نكــون امــام شــخصين المســؤول والمتضــرر وبالتالــي فــإن هــذا الإثــراء لــم يقابلــه افتقــار، 

بمعنــى ان الربــح لــم يكــن علــى حســاب المضــرور.

انطلاقــا مــن هــذه النظريــة فقــد ذهبــت احــدى محاكــم الاســتئناف الامريكيــة الــى رفــض طلــب المدعــي 
الــذي أســس دعــواه علــى نظريــة الإثــراء بــلا ســبب لاســترداد الربــح الــذي جنــاه المســؤول فــي القضيــة)2).

)1) ظافــر حبيــب جبــارة: النطــاق الفنــي للتعويــض عــن الخطــأ المربــح فــي المســؤولية المدنيــة، دراســة مقارنــة مجلــة 
القانــون للبحــوث القانونيــة - ص 12 جامعــة ذي قــار )العــدد 13 لســنة 2016).

)2) -تتلخــص وقائــع هــذه القضيــة فــي أن احــدى شــركات اســتخراج الغــاز الطبيعــي خزنــت جــزء مــن 24 فائــض الإنتــاج 
بــأرض ظهــرت فيمــا بعــد أنهــا ملــك للمدعــي، حيــث طالــب محامــي هــذا الأخيــر بالقيمــة الايجاريــة لــلأرض فضــلا عــن 
الأربــاح التــي حققتهــا الشــركة مــن هــذا التجــاوز علــى اعتبــار أن هــذه الأربــاح مــا هــي الا اثــراء غيــر عــادل جنتــه مــن فعــل 



92

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 10، المجلد 4، السنة الأولى | تشرين الأول )أكتوبر( 2024 | ربيع الآخِر 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

ثانيا: نظرية الاسترداد الكامل 

لقــد لاقــت فكــرة الخطــأ المربــح ذات المنشــأ الانجلوساكســوني بســبب قصــور القواعــد العامــة المنظمــة 
للتعويــض، والتــي أصبحــت لا تلائــم التطــورات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة ممــا دفــع الاجتهــاد الفقهــي فــي 
فرنســا الــى إيجــاد أســاس قانونــي لاســترداد الربــح الــذي حققــه المســؤول عــن الضــرر فــي حالــة الخطــأ 
المربــح، وقــد تبنــى المشــرع الفرنســي فــي مشــروع تعديــل نظريــة الالتــزام فــي اطــار المــادة 1371 المقترحــة 
والتــي تنــص علــى انــه فــي كل الأحــوال التــي يتبيــن فيهــا  علــى نحــو جلــي ان شــخصا قــد اقتــرف خطــأ 
مدبــرا، وبالأخــص اذا كان هــذا الخطــأ مربحــا فإنــه يجــوز تغريمــه، فضــلا عــن تضميــن تعويــض عقابــي 
وللقاضــي منــح جــزء مــن هــذا التضميــن الــى الخزينــة العامــة، ويجــب ان يكــون هــذا الحكــم الــذي فــرض 
تعويضــات عقابيــة مســببا علــى نحــو خــاص وان يفصــل مبلغــه عــن باقــي عناصــر التعويــض الأخــرى 

الممنوحــة الــى  المضــرور وأن هــذه التعويضــات العقابيــة غيــر قابلــة لأي تغطيــة تأمينيــة .

فــإذا كان مبــدأ التعويــض الكامــل يعيــد المضــرور الــى الوضــع الســابق قبــل وقــوع الضــرر، فــإن مبــدأ 
الاســترداد الكامــل يعيــد المســؤول الــى الوضــع الــذي كان عليــه قبــل ارتــكاب الخطــأ المربــح.

وذهــب أحــد الباحثيــن ان نظريــة الاســترداد الكامــل هــي الأقــرب كأســاس قانونــي لاســترداد الربــح مــن 
مرتكــب الفعــل الضــار وذلــك لأنهــا تعمــل علــى إعــادة وضــع طرفــي المســؤولية الــى وضعهــم الســابق قبــل 
ارتــكاب الخطــأ ممــا يحقــق العدالــة اذ ينصــف المتضــرر بتعويضــه عــن الضــرر وفــي الوقــت ذاتــه يســلب 

مــن مرتكــب الخطــأ الربــح العائــد عليــه مــن فعلــه الضــار)1).

مــن جانــب آخــر نــادى بعــض الفقــه الفرنســي فــي ســبيل تحقيــق ردع أكبــر علــى المســؤول عــن الفعــل 
الضــار الــى وضعــه أســوء مــن الوضــع الــذي كان عليــه قبــل ارتكابــه الفعــل الضــار عــن طريــق فــرض 
تعويــض أزيــد مــن مقــدار الربــح الــذي حققــه وهــو مــا يحقــق ضمانــات عقابيــة فعالــة فــي مواجهــة الخطــأ 

المربــح)2).

التجاوز الخاطئ، اذ استجابت المحكمة الى طلبه الأول، فمنحته أجرا مثل ايجار الأرض وقدرته 
بمليونيــن دولار، غيــر أنهــا رفضــت منحــه الربــح الــذي قدرتــه الشــركة والــذي قــدر ب 12 مليــون دولار، وعنــد الاســتئناف 
صادقــت المحكمــة الاســتئناف علــى حكــم المحكمــة الابتدائيــة مقــدرة أن الأربــاح التــي حققتهــا الشــركة لــم تــأت مــن أو علــى 

حســاب المســتأنف انظر: 
 - James EDELMAN, Op.cit, p :39.

)1) ريســان غــازي بحــر الزيــادي، عناصــر التعويــض فــي ضــوء تطــور مفهــوم الخطــأ ص 567، المؤتمــر العلمــي 
الدولــي الافتراضــي الأول لطلبــة الدراســات العليــا فــي كليــات القانــون، بالتعــاون مــع جامعــة بتســبيرغ / الولايــات المتحــدة 

.2020 .14-15
(2( Vignolle.D, La consécration des fautes lucratives un solution au problème d’une responsabil-

ité punitive ? Gorette du Palais. Paris, 2010.p7.
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المبحــث الثانــي: المشــكلات التــي تواجــه تطبيــق فكــرة التعويــض العقابــي وموقف المحاكم 
العليــا فــي النظــم اللاتينية

تطــرح فكــرة التعويــض العقابــي بعــض المشــكلات القانونيــة فــي النظــم اللاتينيــة فهنــاك مشــكلة مــدى جــواز 
التأميــن ضــد التعويــض العقابــي بالإضافــة الــى إشــكال يطــرح فــي حالــة تنفيــذ حكــم قضائــي أجنبــي او 
هيئــة تحكيميــة يتضمــن فقــرة تتعلــق بالتعويــض العقابــي فهــل القاضــي الوطنــي لــه إمكانيــة تنفيــذه فــي 
غيــاب نــص قانونــي علمــا ان المنظومــة اللاتينيــة لا تأخــذ بهــذا النــوع مــن التعويــض باعتبــاره مخالفــا 

للقواعــد القانونيــة لنظــام المســؤولية المدنيــة.

ولبسط ذلك يقتضي الامر تناول هذا المبحث في مطلبين 

المطلب الأول: مدى جواز التأمين من التعويض العقابي 

أشــرنا ســابقا ان غــرض التعويــض العقابــي يتجــاوز فكــرة التعويــض الكامــل لجبــر الضــرر الــى معاقبــة 
المســؤول عــن الأفعــال والســلوك المنحــرف وتبعــا لذلــك أثــارت مســألة التعويــض العقابــي والتأميــن منــه 

وبــرز جــدل فقهــي بيــن مناصريــن لهــذا الاتجــاه وبيــن مناهضيــن.

يعــد التأميــن مــن أفضــل الوســائل المبتكــرة التــي توصلــت اليهــا التشــريعات كحلــول للتخفيــف مــن الأضــرار 
وضمــان حقــوق المتضرريــن مــن الأفعــال الضــارة بســبب التطــور الصناعــي والتكنولوجــي ومــا نتــج عنــه 
مــن تقــدم اقتصــادي بالمقابــل ارتفــاع مهــول للأضــرار الجســيمة التــي تمــس بحيــاة الأفــراد والمجتمــع بصفــة 

عامة.

وإذا كان الهــدف مــن التعويــض العقابــي الــردع والعقــاب فــإن القــول بإمكانيــة التأميــن عليــه قــد ينفــي 
هــذه الغايــة طالمًــا ان بإمكانــه ان ينقــل عــبء التعويــض المتوجــب عمــا صــدر عنــه مــن فعــل ضــار 
إلــى المؤمــن بمعنــى انــه مــن الصعــب منطقيــا قبــول التأميــن علــى احتمــالات التعويــض العقابــي دون ان 
تتقاطــع مــع الفرضيــة الأساســية التــي يقــوم عليهــا ذلــك التعويــض وهــي العقوبــة والــردع وقــد يــرد علــى ذلــك 
ان احــكام الفعــل الضــار وان كانــت تهــدف الــى جبــر الضــرر مــن خــلال  التعويــض إلا انهــا تســهم أيضــا 
فــي ردع محــدث  الضــرر وتنبيهــه مــن خــلال الزامــه بالتعويــض بــأن مثــل هــذا العمــل موجبــا لمســؤوليته  

بالتعويــض)1).

)1) عدنــان احمــد ولــي، التعويــض العقابــي والتأميــن »مفهــوم التعويــض العقابــي وجــواز التاميــن عليــه، رســالة التاميــن، 
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ان مــن المبــادئ الأساســية التــي تأسســت عليهــا قوانيــن التأمينــات كونهــا تغطــي الأضــرار التــي يكــون 
امــر حدوثهــا مرهــون بالاحتماليــة ولا يعتبــر الفعــل القصــدي أو العمــدي)1) الموجــب للتعويــض العقابــي 

مــن قبيــل الاحتمــال او الصدفــة.

وبمــا ان الغايــة مــن التعويــض العقابــي هــي العقوبــة والــردع فهــذا الهــدف يتعــارض مــع التأميــن لأنــه لــو 
اخذنــا بجــواز التأميــن مــن التعويــض العقابــي لانتفــت الغايــة مــن هــذه الوظيفــة العقابيــة لهــذا التعويــض.

ومــن وجهــة نظرنــا فإننــا نــرى انــه يستحســن ان منــع التأميــن مــن التعويــض العقابــي فــي بعــض الحــالات 
وذلــك إذا تعلــق بمســؤولية المتبــوع عــن تابعــه وهــذا فيــه وقايــة واســتباق ســيدفع المســؤولين عــن الغيــر إلــى 
ممارســة قــدر أكبــر مــن الحــرص والعنايــة فــي اختيــار مســتخدميهم ومراقبتهــم وذلــك لمنــع وقــوع الأضــرار 

اثنــاء مزاولــة المهــام.

المطلــب الثانــي: مــدى إمكانيــة تنفيــذ الاحــكام القضائيــة الأجنبيــة التــي تتضمــن تعويضــات عقابيــة 
فــي البلــدان ذات التوجــه اللاتينــي 

إذا كان الحكــم الأجنبــي مبدئيــا هــو الــذي يصــدر باســم ســيادة اجنبيــة، فهنــاك احــكام تصدرهــا محاكــم 
قضائيــة مشــكلة تشــكيلا صحيحــا فــي إقليــم دولــة ذات ســيادة. ويــراد تنفيذهــا فــي إقليــم دولــة أخــرى وقــد 
يكــون فــي منازعــات مدنيــة وتجاريــة، فــلا شــك أن الامــر لا يثيــر أي اشــكال إذا كان ثمــة اتفاقيــات ثنائيــة 

او توفــر شــرط المعاملــة بالمثــل.

وفــي هــذا الصــدد انقســمت المحاكــم العليــا )النقــض( فــي بعــض الــدول الأوروبيــة التــي تأخــذ بنظــام 
المدرســة اللاتينيــة   والجرمانيــة إلــى ثلاثــة اتجاهــات بيــن اتجــاه يرفــض مطلقــا إعطــاء صيغــة التنفيــذ 
لهــذه الأحــكام الأجنبيــة التــي تتضمــن فــي فقراتهــا تعويضــات عقابيــة كالمحكمــة العليــا الفيدراليــة الألمانيــة 
والمحكمــة العليــا الإيطاليــة، فــي حيــن ذهــب اتجــاه آخــر الــى اتخــاذ مواقــف أكثــر مرونــة فــي التعاطــي مــع 
الاحــكام الأجنبيــة كالتشــريع الفرنســي بالإضافــة الــى الاتجــاه الثالــث الــذي يؤيــد تنفيــذ الاحــكام الأجنبيــة 

التــي تتضمــن تعويــض عقابيــا.

 الفقرة الأولى: المحكمة العليا الفيدرالية الألمانية 

ترفــض هــذه المحكمــة العليــا الفيدراليــة الألمانيــة تنفيــذ الاحــكام علــى الاطــلاق وتــرى المحكمــة العليــا 

المجلد 5، العدد 1، ص 17-14، السنة 2002.
)1) تنــص المــادة 17 مــن مدونــة التأمينــات رقــم 17.99 »يتحمــل المؤمــن الخســائر والأضــرار الناتجــة عــن الحــادث 

الفجائــي او الناتجــة عــن خطــأ المؤمــن لــه، عــدا اســتثناء صريــح ومحــدد فــي العقــد. 
غيــر ان المؤمــن لا يتحمــل، رغــم أي اتفــاق مخالــف، الخســائر والأضــرار الناتجــة عــن خطــأ متعمــد او تدليســي للمؤمــن 

لــه. الجريــدة الرســمية عــدد 5054 الصــادر بتاريــخ 2 رمضــان 1423)7 نوفمبــر 2002( ص 3105.
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الفيدراليــة الألمانيــة رفضهــا تنفيــذ الاحــكام التــي تمنــح تعويــض عقابــي علــى أســاس ان الغــرض مــن هــذا 
التعويــض يكــون ضــد المبــادئ الدســتورية، وتؤكــد ان الغــرض مــن المســؤولية المدنيــة فــي المانيــا هــو 
مجــرد تعويــض الضــرر فمــن اجــل منــح التعويــض الــذي يتضمــن عناصــر العقــاب والــردع هــي مــن مهــام 
الدولــة التــي تقتضــي احتــرام المبــادئ الدســتورية الصارمــة، مثــل مبــدأ الشــرعية، وحظــر العقــاب علــى 

الفعــل مرتيــن. ومبــدأ احتــرام القانــون والأمــن.)1) 

وهــذا هــو الســبب فــي الحكــم الصــادر بتاريــخ 4 يونيــو 1992 والمعــروف اختصــارا (BGH))2). حيــث 
اكــدت المحكمــة العليــا الفيدراليــة الألمانيــة انــه لا ينبغــي الاعتــراف بالتعويــض العقابــي أو تنفيــذه بســبب 
الطبيعــة غيــر المتناســبة للتعويــض وعــدم المســاواة فــي المعاملــة للدائنيــن، وذهــب بعــض الفقهــاء إلــى 
القــول بأنــه لا يمكــن للمحكمــة الألمانيــة ان تمنــح التعويــض العقابــي عنــد تطبيــق القوانيــن الأجنبيــة حيــث 

ان التعويــض العقابــي يتعلــق بالنظــام العــام)3)

الفقرة الثانية: المحكمة العليا الإيطالية 

ذهــب المحكمــة العليــا الايطاليــة فــي قضيــة Parrot  v. soc  Fimez 2007 والتــي تتلخــص وقائعهــا ان 
الســيدة هاريــت  بــاروت قــد حصلــت علــى حكــم قضائــي  لصالحهــا مــن أحــدى  المحاكــم الامريكيــة 
 crash) يمنحهــا تعويضــا مقــداره مليــون دولار ضــد احــدى الشــركات الإيطاليــة المصنعــة لواقيــات الــرأس
helmet) لســائقي الدراجــات الناريــة بعــد ان وجــدت المحكمــة  ان ثمــة عيــوب  تصنيعيــة فــي هــذه 
الواقيــات والكلابــات  وأن هــذه العيــوب هــي الســبب الرئيســي الــذي أدى إلــى وفــاة ابــن الســيدة هاريــت، 
رغــم رفــع الدعــوى مــن قبــل الســيد هاريــت امــام المحكمــة الابتدائيــة بالبندقيــة  والتــي رفضــت المطالــب 
المتعلقــة بالتعويــض العقابــي وايــدت ذلــك الحكــم محكمــة الاســتئناف ممــا دفــع المتضــررة مــن رفــع دعــوى 
النقــض امــام المحكمــة العليــا والتــي اجابــت بنقــض طلبــات النقــض الراميــة الــى ابطــال الحكميــن لمحاكــم 
الدرجــة الأولــى والثانيــة، وجــاء فــي حيثيــات حكمهــا بــأن« نظــام المســؤولية المدنيــة فــي إيطاليــا ذو طابــع 
تعويضــي لا عقابــي ومــن ثــم فــإن مثــل هــذه التعويضــات العقابيــة تعــد مخالفــة  للنظــام العــام وتتعــارض 
مــع المبــادئ الأساســية فــي تعويــض الضــرر فــي نطــاق المســؤولية المدنيــة والتــي لا تمنــح تعويضــا  الا 

لجبــر الضــرر  عــن ضــرر  قــد لحــق  بــه فعــلا)4).

 الفقرة الثالثة: محكمة النقض الفرنسية 

فقــد ذهبــت محكمــة النقــض الفرنســية فــي مســار أكثــر مرونــة اتجــاه الاحــكام الأجنبيــة التــي تتضمــن 

(1( Helmut Koziol and Vanessa Wilcox (eds): Punitive Damages: Commun Law and Civil Law 
Perspectives.op.cit, p25, p 246.
(2( BGH, 4 June 1992; Bachmann (fn. 24) 13.
(3( Helmut Koziol and Vanessa Wilcox (eds). op.cit, p37, p 252.

)4) ظافر حبيب جبارة: مرجع سابق، ص 414.
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تعويضــات عقابيــة وهــذا لا يعتبــر قبــولا بالتعويضــات العقابيــة بهــذا الشــكل وانمــا وضعــت محكمــة 
النقــض قاعدتيــن رئيســيتين تؤطــران امــكان التعامــل القانونــي مــع التعويضــات العقابيــة، الأولــى اكــدت 
فيــه بــأن مبــدأ التعويضــات العقابيــة لا يخالــف النظــام العــام الدولــي الفرنســي، مــا يمكــن قبولــه ضمــن 
هــذه المنظومــة مــا لــم تكــن هــذه التعويضــات عقابيــة، والقاعــدة الثانيــة معيبــة بالمبالغــة فــي التقديــر التــي 

تصــل الــى الافــراط.

 ste foutaine Pajot ونشــير الــى القضيــة المعروفــة بقضيــة شــركة متخصصــة فــي صناعــة القــوارب
والامــر يتعلــق باتفــاق تعاقــدي وقــع فــي كاليفورنيــا بالولايــات المتحــدة الامريكيــة بتاريــخ يونيــو 1999 بيــن 
الزوجيــن الأمريكييــن M Peter Mme Julie وشــركة ste Foutaine pajot  الفرنســية لصناعــة القــوارب 
وتعهدت فيه الشركة بتسليم القارب الخاص بهما وبعد التسليم تبين للزوجين ان الشركة اخفت العيوب 
التــي لحقــت القــارب قبــل تســلمهما والــذي اعتبرتــه المحكمــة العليــا فــي كاليفورنيــا فــي قرارهــا المــؤرخ بتاريــخ 
26 فبرايــر 2003 تصرفــا غيــر مســؤول يصــل إلــى حــد الغــش الــذي يعــرض حيــاة المشــترين وأولادهــم 
للخطــر واســتنادا علــى ذلــك قضــت المحكمــة بإلــزام الشــركة الفرنســية  دفــع 3252734 دولار يتضمــن 

تجديــد القــارب وكــذا اتعــاب المحامــي  بالإضافــة الــى تعويضــات عقابيــة،

ولــدى محاولــة الزوجيــن بتاريــخ 3 أكتوبــر 2003 بتنفيــذ الحكــم القضائــي امــام المحاكــم الفرنســية رفضتــا 
كل مــن المحكمــة الابتدائيــة والاســتئناف تنفيــذ هــذ الحكــم الأجنبــي المتضمــن فقــرات تتضمــن التعويــض 
العقابــي ورغــم  رفــع دعــوى نقــض مــن قبــل الزوجيــن والتــي اعادتــه بدورهــا إلــى محكمــة الاســتئناف، 
ونقــض مــرة ثانيــة مــن نفــس الأطــراف بحيــث تصــدت محكمــة النقــض الفرنســية شــكلا موضــوع الدعــوى، 
وأكــدت فــي قرارهــا ان كان مبــدأ الامــر لا يتعــارض فــي حــد ذاتــه مــع النظــام العــام الدولــي الفرنســي فــان 
الامــر ســيكون مختلفــا تمامــا عندمــا يكــون المبلــغ الممنــوح، غيــر متناســب مــع الضــرر الــذي لحــق بالدائــن 
)المضــرور( وطبيعــة  تقصيــر التــزام  المديــن  بالتزاماتــه التعاقديــة، وبالتالــي ان كان الأصــل قبولهــا الا 
انــه لا يجــب المبالغــة فــي تقديرهــا مــا يلــزم بتقييــد تطبيقهــا بمبــدأ التناســبية بيــن الضــرر والتعويــض والفعــل 
المرتكــب)1). رغــم هــذه المواقــف التــي لا تعكــس حقيقــة الواقــع التشــريعي  بالرجــوع إلــى القوانيــن الخاصــة 
فــي فرنســا نجــد ان هنــاك بعــض التطبيقــات للتعويــض العقابــي كمــا هــو الحــال فــي القانــون البحــري، حيــث 
نصــت المــادة 9 مكــرر 2 مــن قانــون 3 ينايــر 1969 علــى ان »القبطــان الــذي يشــحن علــى  ســفينته   
بضائــع لحســابه الخــاص، دون اذن مكتــوب يســتحق عليــه لهــذا  الأخيــر غرامــة  تعــادل ضعــف الأجــرة 
المســتحقة عــن شــحنته، بالإضافــة أيضــا الــى قانــون التأميــن الفرنســي ، وهــذا ضمــن الإعفــاء مــن التأميــن 

(1( Arrêt n° 1090 du décembre 2010(09-13-303- cour de cassation premier chambre civile, 
Epoux X c / Sté Foutaine Pajot, Op. Cit.
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مــن المســؤولية فــي حالــة الغــش، حيــث نصــت المــادة L-113-1  مــن نفــس القانــون بــأن » المؤمــن 
لا يكــون مســؤولا عــن الخســائر والأضــرار الناجمــة عــن مخالفــة الشــخص المتعمــد لــه  أو الغــش، فهــذه 
المــادة تحظــر التأميــن ضــد الخطــأ العمــدي أو التدليــس، وذلــك مــن اجــل حرمــان المســؤول مــن ان يتخــذ 
مــن نظــام التأميــن ضــد المســؤولية المدنيــة ذريعــة للتملــص مــن الأضــرار المرتكبــة  نتيجــة غــش او تدليــس 
وهــذا يعتبــر فــي حــد ذاتــه عقوبــة خاصــة تجعــل مــن المســؤول هــو المتحمــل الوحيــد للتعويــض عــن الخطــأ.

 الفقرة الرابعة: الاتجاه المؤيد لتنفيذ الاحكام الأجنبية التي تتضمن تعويضا عقابيا

 أولا: موقف القضاء الاسباني 

امــا المحكمــة العليــا الاســبانية فــكان لهــا رأي فريــد مقارنــة مــع باقــي المحاكــم العليــا الأوروبيــة التــي 
تحفظــت بشــأن مســألة إعطــاء الصيغــة التنفيذيــة للأحــكام الأجنبيــة التــي تتضمــن فــي فقراتهــا تعويضــات 
عقابيــة وبذلــك اعتبــرت المحكمــة العليــا الاســبانية فــي حكــم لهــا بأنــه » لا يمكــن الإشــارة إلــى التعويــض 
العقابــي باعتبــاره نظامــا يهاجــم النظــام العــام وبــررت المحكمــة العليــا قرارهــا بالإشــارة الــى الطابــع الدولــي 
للقضية وعلاقتها باســبانيا  ويعتقد ان هذا هو انعكاس للنظرية التي تعدل شــدة اســتثناء النظام باعتباره 

عائقــا امــام الاعتــراف بالأحــكام الأجنبيــة)1) .

كمــا عبــرت المحكمــة العليــا الاســبانية بالفعــل بعبــارة لصالــح التعويــض العقابــي عندمــا ذهبــت الــى القــول 
بأنه

»يمكــن ان تعتبــر أن التعويــض العقابــي يســتخدم كجانــب مــن جوانــب القانــون الخــاص لتعويــض النقــص 
فــي القانــون الجنائــي)2)

والتســاؤل المطــروح مــن خــلال مــا أســلفنا ذكــره حــول هــذا الإشــكال هــو مــدى إمكانيــة تنفيــذ حكــم أجنبــي 
يتضمــن فــي فقراتــه تعويضــات عقابيــة وعــرض تنفيــذه امــام المحاكــم المغربيــة؟ وفــي حالــة وقــوع مثــل هــذه 
الفرضيــة هــل يتعــارض ذلــك مــع فكــرة النظــام العــام وهــي احــدى الشــروط الواجبــة لتنفيــذ الاحــكام الأجنبيــة 

وفقــا للفصــل 430 مــن قانــون المســطرة المدنيــة؟

بالرجــوع إلــى مقتضيــات قانــون المســطرة المدنيــة)3)  ينــص الفصــل 430 منــه » لا تنفــذ فــي المغــرب 

(1( Helmut Koziol and Vanessa Wilcox (eds). op.cit, p28 , p 247.
(2( Helmut Koziol and Vanessa Wilcox (eds). op.cit, p37 , p 248.

)3) ظهيــر شــريف يمثابــة قانــون رقــم 1.74.447 بتاريــخ 11 رمضــان 1394)28 شــتنبر 1974( بالمصادقــة علــى 
نــص قانــون المســطرة المدنيــة الصــادر بالجريــد الرســمية عــدد 3230 مكــرر، بتاريــخ 13 رمضــان 1394)30 شــتنبر 
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الاحــكام الصــادرة مــن المحاكــم الأجنبيــة الا بعــد تذييلهــا بالصيغــة التنفيذيــة مــن طــرف المحكمة الابتدائية 
لموطــن او محــل إقامــة المدعــى عليــه او لمــكان التنفيــذ عنــد عــدم وجودهمــا. 

ثــم جــاء المشــرع فــي الفقــرة الثانيــة مــن نفــس الفصــل ووضــع شــروطا لإتمــام إجــراءات التنفيــذ بحيــث 
جــاء اللفــظ بأمــر الوجــوب فقــال » يجــب علــى  المحكمــة التــي يقــدم اليهــا الطلــب ان تتأكــد مــن صحــة  
الحكــم واختصــاص المحكمــة الأجنبيــة التــي أصدرتــه، وأن تتحقــق أيضــا مــن عــدم مســاس أي محتــوى 
مــن محتوياتــه بالنظــام العــام المغربــي، ونشــير ان الفقــه لــم يتفــق علــى معيــار واحــد للتفريــق بيــن القواعــد 
الأمــرة والقواعــد المكملــة، فــإن هنــاك معياريــن اثنيــن الأول يعتبــر معيــارا شــكليا او لفظيــا  وهــذا مــا جــاءت 
بــه صياغــة الفقــرة الثانــي مــن الفصــل 430 مــن ق م م  وامــا المعيــار الثانــي  فهــو المعيــار  المعنــوي او 
الموضوعــي، والســبب فــي صعوبــة المعيــار الأخيــر يرجــع بالأســاس الــى صعوبــة تحديــد مفهــوم النظــام 
العــام الــذي يعتبــر مــن المفاهيــم المرنــة التــي يصعــب تحديدهــا تحديــدا دقيقــا)1)، ويمكننــا القــول بــان مــا 
يمكــن اعتبــاره مــن النظــام العــام فــي المغــرب قــد لا يعتبــر كذلــك مــن النظــام العــام فــي  دولــة أخــرى  او 
العكــس، باعتبــار ان النظــام العــام يرتبــط  بالكيــان السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي والخلقــي الــذي 
تقــوم عليــه أي دولــة، ونشــير فــي الأخيــر علــى ان  هــذه المســألة لــم تثــر فــي القضــاء المغربــي حســب 
علمنــا، علمــا ان كل الاحتمــالات واردة وذلــك يرجــع لاعتبــارات متعــددة مــن بينهــا ان الســلطة القضائيــة 
ابرمــت اتفاقيــات ثنائيــة مــع عــدة دول اجنبيــة كمــا ان هنــاك مبــدأ يحكــم العلاقــات بيــن الــدول وهــو مبــدأ 
المعاملــة  بالمثــل بالإضافــة الــى ســعي الدولــة الــى ابــرام اتفاقيــات تهــم الاســتثمار والتجــارة والإدارة فــي 
اطــار مشــاريع كبــرى ولا شــك ان المنازعــات بيــن الشــركات والمؤسســات ســواء الوطنيــة والأجنبيــة امــر 
حتمــي تفرضــه التقلبــات والأزمــات الدوليــة وكــذا  طبيعــة العلاقــات التعاقديــة بيــن الأشــخاص الاعتباريــة 
وكــذا الأشــخاص الذاتيــة مــن جانــب آخــر وبالرجــوع إلــى فرضيــات تنفيــذ الحكــم الأجنبــي المتضمــن 

تعويضــات عقابيــة فــي دولــة تنهــل مــن المدرســة اللاتينيــة. 

ثانيا: موقف القضاء اللبناني 

وبالرجــوع إلــى قــرار محكمــة  الاســتئناف  اللبنانيــة رقــم  592 بتاريــخ  10/05 2016، ببيــروت  وهــي 
القضيــة المعروفــة »جونــي ســعادة ورفيقتــه جاك/جــاك ســعادة ورفاقــه، حيــث فصــل القضــاء اللبنانــي  
للمــرة الأولــى فــي مــدى منــح  المحاكــم اللبنانيــة المختصــة  الحكــم الأجنبــي  الــذي يقضــي  بتعويــض 
عقابــي الصيغــة التنفذيــة  والاعتــراف بــه  علــى الأراضــي اللبنانــي، وفــي نفــس التوجــه الــذي ذهبــت فيــه 

1974(، ص 2741.
)1) عبــد الرحمــان الشــرقاوي »المدخــل لدراســة العلــوم القانونيــة »نظريــة القانون-نظريــة الحــق، الطبعــة الثانيــة، ص 

52، الســنة 2017.
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محكمــة النقــض الفرنســية فــي موقفهــا الــذي اشــرنا إليــه آنفــا، توصلــت محكمــة  الاســتئناف  اللبنانيــة  إلــى 
نفــس النتائــج، وشــددت علــى مبــدأ التناســب  بيــن خطــأ المرتكــب وضــرر المتضــرر، مــن حيــث  التأكيــد 
ان التعويــض العقابــي، وان كان لا يجــد لــه أســس فــي النظــام القانونــي اللبنانــي، الا انــه  لا يخالــف  فــي 
حــد ذاتــه النظــام العــام الدولــي اللبنانــي، لأنــه  لا يمــس مــن حيــث المبــدأ، الأســس القانونيــة القائــم عليهــا 
هــذا النظــام  والمجتمــع اللبنانــي، الا ان يكــون الامــر يخالــف ذلــك، إذا رأت المحكمــة بداهــة ان قيمــة  
هــذا التعويــض  مبالــغ  فيــه بصــورة  فادحــة، بشــكل يختــل معــه التــوازن ممــا يفقــد حــق التقاضــي احــدى 
غاياتــه الأولــى، وهــي إحقــاق الحــق  وتأميــن العدالــة، بتــوازن  بيــن خطــأ المرتكــب  وضــرر المتضــرر، 
وذلــك  نتيجــة  الإفــراط  فــي معاقبــة الخطــأ، ممــا يخالــف النظــام العــام الدولــي اللبنانــي  المبنــي علــى 

تلــك المبــادئ)1).

نشــير فــي الأخيــر ان التشــريعات العربيــة لا تأخــذ بمبــدأ التعويــض العقابــي، الا ان ذلــك لا يمنــع مــن 
وجــود بعــض القوانيــن الخاصــة فإنهــا تأخــذ بتطبيــق هــذا النــوع مــن التعويــض فقــد نظــم المشــرع العراقــي 
فــي قانــون النقــل رقــم 80 لســنة 1983 حيــث نصــت المــادة 18 مــن الفقــرة الثانــي« علــى انــه إذا اســتقل 
الراكــب واســطة النقــل دون دفــع الأجــرة أو تهــرب مــن دفعهــا إذا كانــت مســتحقة الدفــع اثنــاء النقــل فيلــزم 

بدفــع الأجــرة مضاعفــة علــى ان لا تقــل عــن خمســة دنانيــر«.

)1) للمزيــد مــن التوســع راجــع هــادي ســليم، مجلــة العــدل، نقابــة المحاميــن فــي بيــروت، ص 290، العــدد الأول ســنة 
2019، أيضــا تعليــق ســامي بديــع منصــور، التعويــض العقابــي فــي النظــام القانونــي اللبناني-عندمــا يــذوب الثلــج، مجلــة 

الدراســات القانونيــة، كليــة الحقــوق، جامعــة بيــروت العربيــة، لبنــان، 2019.
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خاتمة:

الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا اليها من خلال هذا البحث:

المدرســة  لــدى  يعــرف  قانونــي  مبــدأ  علــى  الضــوء  تســليط  هــو  البحــث  هــذا  كتابــة  مــن  الغايــة  ان 
الانجلوساكســونية بالتعويــض العقابــي، كمــا عارضتــه التشــريعات التــي تنهــل مــن المدرســة اللاتينيــة 

المدنيــة. المســؤولية  نظــام  ثوابــت  عــن  خروجــا  باعتبــاره 

لأن الوظيفة الإصلاحية للمسؤولية المدنية في النظام اللاتيني أداة لتعويض وجبر الضرر.

وبفعــل التطــورات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة أصبحــت قواعــد المســؤولية فيمــا يتعلــق بالتعويــض متأخــرة 
ولا تواكــب التطــور الــذي تشــهده البشــرية علــى كافــة الأصعــدة، فأصبحــت لا تحقــق لنــا الــردع المطلــوب 
فــي ظــل توســع مجــال التأميــن، وأمــام ســلوكيات وأخطــاء ذات طبيعــة خاصــة كالأخطــاء المربحــة بحيــث 

يقتضــي ان يكــون الجــزاء بقــدر جســامة الخطــأ.

الاستنتاجات 

 1- أن التعويــض العقابــي هــو جــزاء مدنــي مســتقل، ويختلــف عــن التعويــض الجابــر للضــرر المعــروف 
بالتعويــض الكامــل، فهــو نظــام اســتثنائي لا يلجــأ لــه القاضــي المدنــي الا فــي نطــاق محــدد وفــي أحــوال 
معينــة لا ســيما إذا تعلــق الأمــر بأخطــاء مربحــة فــي مجــالات متعلقــة بالملكيــة الفكريــة والعلامــات 
التجاريــة، والمنافســة غيــر المشــروعة وكــذا مــا يتعلــق بالاعتــداء علــى الحيــاة الخاصــة عبــر الصحــف 
والمجــلات، بالإضافــة إلــى مجــال الأضــرار المنتشــرة كالبيئــة والأضــرار التــي يســببها المنتــج للمســتهلكين.

2- كما ان التعويض العقابي يطرح مشكلات 

-مشــكلة التأميــن ضــد التعويــض العقابــي، علمــا ان التوجــه العــام للمحاكــم الأمريكيــة والكنديــة والانجليزيــة 
لا يعتــرف بالتأميــن ضــد هــذا النــوع مــن التعويــض العقابــي.

بالإضافــة إلــى مشــكلة تنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة المتضمنــة تعويضــات عقابيــة فــي الدولــة التــي لا تتبنــى 
بــدول  الامــر  تعلــق  مــا  إذا  اشــكال  يطــرح أي  الأمــر لا  هــذا  العقابــي، فبخصــوص  التعويــض  فكــرة 

الانجلوساكســونية فــإن الأمــر لــه ضوابطــه ومبادئــه التــي تأخــذ بهــا هيئــة المحلفيــن،

امــا علــى مســتوى النظــم اللاتينيــة فــإن تنفيــذ الاحــكام الأجنبيــة التــي تتضمــن تعويضــات عقابيــة فهنــاك 
انقســام علــى مســتوى الفقــه والمحاكــم فــي محاكــم الــدول الأوروبيــة والتــي أشــرنا إليهــا بيــن مؤيــد ومعــارض 
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وهنــاك مــن لــه توجــه مــرن.

المقترحات:

كمــا هــو ملاحــظ فــإن المشــرع المغربــي خطــا خطــوات جريئــة فــي تحديــث ترســنته التشــريعية التــي تهــم 
الاقتصــاد والتجــارة والصناعــة والاســتثمار والرقمنــة كل ذلــك  يتطلــب سياســية تشــريعية اســتباقية متطــورة 
تراعــي الظرفيــة التــي يمــر بهــا العالــم باعتبــار ان المشــرع انفتــح اقتصاديــا واســتثماريا وقضائيــا علــى 
العديــد مــن الــدول لا ســيما فــي الســنوات الأخيــرة ابــرم عــدة اتفاقيــات مــع دول انجلوسكســونية بصفــة 
أمريــكا وبريطانيــا وكنــدا، وهــذا يجعلنــا نقتــرح تعديــلات جزئيــة فــي القوانيــن الاقتصاديــة كقانــون المنافســة 
وقانــون المســتهلك والتجــاري والملكيــة الفكريــة والصناعيــة، والنظريــة العامــة للالتــزام تخــول للقاضــي فــي 
أحــوال معينــة ونطــاق معيــن الحكــم بتعويــض عقابــي تضــاف  إلــى التعويــض الجابــر للضــرر، وذلــك بغيــة 
التصــدي للاعتــداءات والســلوكيات التــي تمــس بالثقــة وحســن النيــة والأمــن الاجتماعــي والنظــام العــام فــي 

اطــار المعامــلات التعاقديــة أو فــي اطــار الاختــلالات العامــة بالقانــون،

ونقترح الحالات التي يجب على القاضي الحكم بهذا التعويض العقابي وتكون على سبيل الحصر

1 إذا نتــج عــن الأخطــاء المرتكبــة أربــاح تعــود بالفائــدة إلــى المســؤول فــي قضايــا التقليــد او التشــهير بــاي 
شــخص لغــرض زيــادة المبيعــات، وكــذا الإخــلال بالعقــود مــن جانــب واحــد بغيــة الحصــول علــى مبلــغ 

أكبــر 

2 إذا تعلق الأمر بنشاطات اقتصادية وتجارية سببت اضرارا جسيمة لعدد كبير من المواطنين 

3 كما نقترح ادخال تعديل على مدونة التأمينات ان لا يشمل التأمين هذا النوع من التعويض العقابي 
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